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مستخلص البحث
ــع  ــة، فواق ــة وعملي ــرة علمي ــة كب ــه أهمي ــاري ل ــش التج ــوع الغ إن موض
ــه  ــل في ــط الحاب ــه النزاهــة واختل ــر انعدمــت في ــة الآن واقــع مري المعامــات التجاري
بالنابــل. في واقــع تحــولات اقتصاديــة كبــرة وانفتــاح للأســواق واســتثمار لــركات 
ــور  ــل تط ــة في ظ ــى الأهمي ــك تأت ــة، وكذل ــات تجاري ــة علام ــرى صاحب ــة ك عالمي
ــة ويعتــر هــذا البعــد أكثــر خطــورةً، وبخاصــة  ــم التجــارة الالكتروني وازدهــار عال
في ظــل تزايــد أرقــام التجــارة الالكترونيــة داخــل الأســواق. وممــا دفعنــي للكتابــة في 
هــذا الموضــوع عــزوف كثــر مــن هــذه الــركات عــن مجــال الاســتثمار بســبب الغش 
التجــاري والتقليــد. وكذلــك الحاجــة الماســة لحمايــة المســتهلك والاقتصــاد الوطنــي من 
تداعيــات هــذه الظاهــرة الخطــرة. ويهــدف البحــث إلى حمايــة المســتهلك والاقتصــاد 
الوطنــي والحــد مــن البطالــة وســط العمالــة الوطنيــة، كمــا يهــدف إلى الحفــاظ عــى 
هيبــة الأنظمــة وفاعليتهــا، كما يســاهم البحــث في البنــاء والتنميــة المجتمعيــة ومكافحة 
الغــش التجــاري بكافــة صــوره، وتكمــن مشــكلة البحــث واضحــة في مجموعــة مــن 
الأضرار الســلبية الناجمــة عــن الغــش التجــاري والتقليــد في الســلع، وانتشــار الفســاد 
ــة  ــة المنهك ــد المنافس ــاري إلى تول ــش التج ــى الغ ــؤدى تف ــا ي ــي والإداري. كم الأخلاق
والهدامــة والغــر شريفــة للصناعــات المحليــة، مــن خــال إغــراق الأســواق بمنتجــات 
رخيصــة الثمــن ورديئــة الجــودة، مــع  اهتــزاز هيبــة الأنظمــة وفاعليتهــا الرقابيــة. 

واســتخدمت في هــذا البحــث المنهــج التحليــي بالإضافــة للمنهــج الاســتقرائي.
وتــم تقســيم البحــث إلى مقدمــة وفصــل تمهيــدي وثلاثــة فصــول والفصــول 
ــث  ــات البح ــف بمصطلح ــدي للتعري ــل التمهي ــت في الفص ــث، فتعرض ــا مباح تحته
ــة  ــر النظامي ــاري والتداب ــش التج ــر أركان الغ ــوان: تواف ــل الأول بعن ــاء الفص وج
ــة عــن  ــة المترتب ــه، وتحدثــت في الفصــل الثانــي عــن أركان المســؤولية المدني لمكافحت
الغــش التجــاري، ثــم تناولــت في الفصــل الثالــث دعــوى المســؤولية المدنيــة. وختمــت 
بحثــي بأهــم مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج وكان أهمهــا أن المســتهلك يظــل الركيــزة 
الأساســية في انجــاح أو فشــل سياســات الدولــة في مكافحــة وقمــع الغــش التجــاري 
والــذي يتمثــل دوره في الرقابــة عــى كل مــن تســول لــه نفســه مــن ضعــاف النفوس 
التلاعــب بحقــوق المســتهلكين، وكذلــك قدمــت مجموعــة مــن التوصيــات كان أهمهــا 
ــوط بهــا في مكافحــة والحــد مــن  ــام بدورهــا المن ــة للقي ــل الأجهــزة الرقابي في تفعي

الغــش التجــاري.

المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار الغش التجاري
-دراسة تحليلية - 

الأستاذ المشارك بقسم الأنظمة - كلي الأنظمة والدراسات  د.علي بابكر إبراهيم بابكر  
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Abstract
The issue of commercial fraud is of great scientific and practical 

importance. The reality of commercial transactions is now a bitter reality, in 
which integrity has been lacking and the camel has been mixed. In reality, 
there are big economic transformations, market opening and investment 
for major international companies that have commercial brands, and also 
the importance in light of the development and prosperity of the world of 
electronic commerce. The research aims to protect consumers and the national 
economy from the repercussions of this dangerous phenomenon and to reduce 
unemployment among national workers. It also aims to preserve the prestige 
and effectiveness of the systems. Research also contributes to building and 
community development and fighting commercial fraud in all its forms. The 
research problem lies in the clear set of negative damages resulting from 
commercial and administrative fraud and the spread of moral corruption. 
The spread of commercial fraud also generates exhausting, destructive, 
and dishonest competition for local industries, by flooding markets with 
inexpensive and low-quality products, with the vibration of systems and their 
monitoring efficiency. In this research, analytical methodology as well as 
induction methodology were used.

The search was divided into an introduction, a preliminary chapter, and 
three chapters. The chapters are subtitled «Detective» and were presented in the 
introductory chapter to introduce the search terms. The first chapter is entitled 
«The Search Terms»: In Chapter (2), I addressed civil liability arising from 
commercial fraud, and in Chapter (3), I addressed civil liability claims. My 
research concluded with the most important findings, the most important of which 
was that the consumer remains the main pillar in the success or failure of state 
policies to combat and suppress commercial fraud. Its role is to control those who 
are insensitive to consumer rights. I also made a number of recommendations, the 
most important of which were i) Combat and reduce commercial fraud.

keywords: Commercial fraud Civil liability Statutory measures Accidental 
damage Causation Relationship Compensation.
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مقدمة
ــات  ــؤون ومعام ــع ش ــم جمي ــامية تنظي ــة الاس ــد الشريع ــن مقاص ــإن م  ف
ــى  ــا، ونه ــرم الرب ــع وح ــه البي ــل الل ــه ضرر ولا ضرار، وأح ــون في ــا لا يك ــاد بم العب
ــه وحــذر مــن  ــع والنجــش في ــه وســلم عــن الغــش في البي ــه علي الرســول صــى الل
مآلاتــه. ومخاطــر الغــش التجــاري لا تخفــى عــى أحــد، ولا تقتــر عــى المســتهلك 
ــا والتاجــر  ــع والســلع بشــتى أنواعه ــج مــن البضائ ــد لتشــمل المنت ــل تمت وحــده، ب
ــه الغــش مــن خطــر عــى الصحــة العامــة وســامة  الأمــن، بالإضافــة الى مــا يحدث
المواطنــن وجمهــور المســتهلكين، كذلــك مــا يجــره عــى الاقتصــاد القومــي مــن أضرار 
ــه  ــد جرمت ــة، فق ــر جم ــن أضراراً ومخاط ــاري م ــش التج ــا للغ ــراً لم ــيمة، ونظ جس
التشريعــات والقوانــن ورصــدت لــه عقوبــات صارمــة ومتنوعــة إدراكاً منهــا لمــا لــه 
ــا  ــش في شريعتن ــم الغ ــاء تحري ــد ج ــات. وق ــراد والمجتمع ــى الأف ــيئ ع ــر س ــن أث م
ــا والآخــرة. ونهــى  ــاب في الدني ــد بالعق ــكل صــوره وأشــكاله، مــع الوعي الســمحاء ب
ــى  ــاً ع ــه خارج ــر مرتكب ــش واعت ــن الغ ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
الديــن، مثلــه مثــل مــن يحــارب أمــة الاســام، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن 
ــم  ــا أهت ــا( )1(. كم ــس من ــنا فلي ــن غش ــا، وم ــس من ــاح فلي ــا الس ــل علين حم
أهــل القانــون بالغــش التجــاري ووضعــوا لــه عقوبــات رادعــة، وخصصــوا قوانــن 
مســتقلة لمكافحــة وقمــع الغــش التجــاري مراعــاة لمــا تفرضــه هــذه الجرائــم مــن 
اعتبــارات ومــا ترتبــه مــن أضرار.وموضــوع البحــث يعنــي بدراســة الغــش التجــاري 
ــه  ــه، والأضرار الســلبية الناجمــة عن ــة لمكافحت ــر النظامي وصــوره وأســاليبه، والتداب
ــا ودعــوى المســؤولية  ــة محــددا أركانه ــك مــن مســؤولية مدني ــب عــى ذل ــا يترت وم

ــا. ــض فيه والتعوي
أولاً: أهمية البحث: -

11 ــوال . ــؤدى إلى أكل أم ــي ت ــم الت ــن الجرائ ــة م ــس والخديع ــش والتدلي ــر الغ يعت
ــة في  ــا تضعــف الثق ــاً وفــوضى في المعامــات، كم ــاس بالباطــل، وتســبب خل الن

ــاس. ــن الن ــل ب التعام
22 ــي . ــكات والت ــوارث في الأرواح والممتل ــه أضرار وك ــب علي ــاري يترت ــش التج إن الغ

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــا، ورســول الل ــت مقاصــد الشريعــة عــى صونه حث
ــد  ــات فق ــك المنتج ــف ورداءة تل ــبب ضع ــك بس ــول: )لا ضرر ولا ضرار( . وذل يق
وجــد ذوو النفــوس الضعيفــة مــن بعــض التجــار في البضائــع المقلدة والمغشوشــة 
فرصــاً للتهريــب وتحقيــق الأربــاح الهائلــة عــى حســاب إهــدار ثــروات الوطــن 

ــب. دون حســيب أو رقي
33 تــرز أهميــة الموضــوع مــن خــال التحــولات الاقتصاديــة الكبــرة التــي ســادت .
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أوجــه الحيــاة التجاريــة والصناعيــة والخدميــة والاســتهلاكية واتجــاه الاقتصــاد في 
أغلــب الــدول لتبنــى سياســة الاقتصــاد الحــر والتــي تقــوم عــى مبــدأ الأســواق 

المفتوحــة .
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: -

11 ــدام . ــا أدى إلى انع ــامية، مم ــات الإس ــاري في المجتمع ــش التج ــرة الغ ــى ظاه تف
ــة. ــات التجاري ــة في المعام النزاه

22 عــزوف الــركات العالميــة الكــرى صاحبــة العلامــات التجاريــة عــن الاســتثمار .
في الــدول التــي يكثــر فيهــا الغــش التجــاري والتقليــد، ممــا يــؤدى إلى انخفــاض 

مكونــات الطلــب الــكلى الفاعــل في تحقيــق مســتوى أعــى للناتــج القومــي.
33 انتشــار الغــش التجــاري والتدليــس بوســائل متعــددة وأســاليب ملتويــة يتفنــن في .

ممارســتها مجموعــة مــن ضعــاف النفــوس اللذيــن ليــس لديهــم وازع دينــي أو 
وطنــي، وليــس لهــم هــدف غــر الكســب المــادي بــأي وســيلة وبــأي ثمــن.

ثالثاً: أهداف البحث: -
11 ــر . ــي تنجــم عــن الغــش التجــاري، والتبصــر والتحذي الوقــوف عــى الأضرار الت

ــك. ــة عــى ذل ــة المترتب بمآلاتــه، والمســؤولية المدني
22 حمايــة المســتهلك والاقتصــاد الوطنــي مــن  ظاهــرة التقليــد والغــش التجــاري. .

ــة  ــك مصداقي ــا، وكذل ــدم اهتزازه ــا وع ــة وفاعليته ــة الأنظم ــى هيب ــد ع التأكي
التجــار والمواطنــن المطبقــن للأنظمــة انطلاقــاً مــن حســهم الوطنــي وشــعورهم 

ــم. ــم ووطنه ــم ومجتمعاته ــاه مواطنيه ــؤولية تج بالمس
رابعاً: مشكلة البحث: -

يعتــر الغــش التجــاري جريمــة تهــدد الاقتصــاد الوطنــي من خــال زوايــا عدة 
أهمهــا ، هــدر الأمــوال عــى بضائــع اســتهلاكية مســتوردة سريعــة التلــف وإضعــاف 
منافســة الصناعــات الوطنيــة المثيلــة والإحجــام عــن الاســتثمار مــن قبــل الــركات 
العالميــة الكــرى صاحبــة العلامــات التجاريــة. ويمثــل المســتهلك الضحيــة الأولى لهــذه 
الظاهــرة الخطــرة، لكونــه هــو الــذي يشــرى الســلع المغشوشــة ويســتعملها وتنصب 
ــة والنفســية، ممــا يــؤدى إلى إرهــاق  ــه البدني ــار الســلبية عــى صحت ــك الآث ــه تل علي
ميزانيــة الأسر وخاصــة محــدودي الدخــل. كمــا تظهــر مشــكلة البحــث  واضحــة في 
ــلع،  ــد في الس ــاري والتقلي ــش التج ــن الغ ــة ع ــلبية الناجم ــن الأضرار الس ــة م مجموع
وانتشــار الفســاد الأخلاقــي والإداري. كمــا يــؤدى  تفــى الغــش التجــاري إلى تولــد 
المنافســة المنهكــة والهدامــة والغــر شريفــة للصناعــات  المحليــة، مــن خــال إغــراق 
الأســواق بمنتجــات رخيصــة الثمــن ورديئــة الجــودة. وأخــراً تــرز إشــكالية الأمــر في 

اهتــزاز هيبــة الأنظمــة وفاعليتهــا الرقابيــة.
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خامساً: منهج البحث: -
ــج  ــة للمنه ــي  بالإضاف ــج التحلي ــي المنه ــث ع ــذا البح ــدت في ه ــد اعتم وق
ــوع  ــة بموض ــع ذات الصل ــب والمراج ــات الكت ــوع إلى أمه ــك بالرج ــتقرائي. وذل الاس
ــة وآراء  ــوص القانوني ــل النص ــع تحلي ــق. م ــكل دقي ــات بش ــق المعلوم ــث. وتوثي البح
شراح القانــون واســتقراء النصــوص واســتنباط الأحــكام منهــا وتحليلهــا، والرجــوع 
ــة في  ــورة دقيق ــة بص ــوص القانوني ــات والنص ــق المعلوم ــة وتوثي ــع الأصيل إلي المراج

ــش . الهام
سادساً: الدراسات السابقة: -

هنــاك مجموعــة مــن الدراســات الســابقة  تناولــت موضــوع البحــث مــن قريــب 
أو مــن بعيــد ولهــا ارتبــاط بموضــوع الدراســة وكان أهــم مــا وقفــت عليــه مــن هــذه 

الدراســات مــا يــي: -
الدراســة الأولى: -  أحــكام الغــش التجــاري في الفقــه والنظــام –بحــث تكميــي 
لنيــل درجــة الماجستير-الباحث/عبدالمحســن بــن نــادر بــن حــزام آل تميــم الدوسري- 
ــعبة  ــاء- ش ــالي للقض ــد الع ــامية- المعه ــعود الاس ــن س ــد ب ــام محم ــة الام جامع

ــام 1417هـ. الأنظمة-الع
ــة  ــد ماهي ــاول في التمهي ــول، وتن ــة فص ــد وثلاث ــه في تمهي ــة بحث ــاءت خط وج
ــم  ــه، ث ــاري وأركان ــش التج ــة الغ ــل الأول بماهي ــون الفص ــم عن ــه، ث ــش وحكم الغ
تنــاول في الفصــل الثانــي صــور الغــش التجــاري في الفقــه والنظــام، وختــم الفصــل 

ــام. ــه والنظ ــه في الفق ــاري وعقوبت ــش التج ــم الغ ــث بحك الثال
أوجه الشبه والاختلاف: -

 أولاً: أوجــه الشــبه: - تكمــن أوجــه الشــبه بــن هــذه الدراســة وبحثــي فيمــا 
يأتــي:

ــارة الى  ــوره والاش ــاري وص ــش التج ــوم الغ ــتعرض مفه ــن اس أ. أن كلا البحث
ــه. عقوبت

ب. الاعتماد بصورة اساسية على نظام الغش التجاري السعودي.
ثانياً: أوجه الاختلاف: - وتبرز أهم أوجه الاختلاف في الآتي: -

أ/ الدراسة السابقة بين الفقه والنظام ودراستي حدودها في النظام.
ــش  ــن أضرار الغ ــة ع ــة المترتب ــؤولية المدني ــول المس ــا ح ــتي جوهره ب/ دراس

ــاف. ــر الاخت ــو جوه ــابقة وه ــة الس ــه الدراس ــم تتناول ــذي ل ــر ال ــاري، الأم التج
ــاري  ــش التج ــام الغ ــى نظ ــدة ع ــبياً ومعتم ــة نس ــابقة قديم ــة الس ج/ الدراس

ــد. ــام الجدي ــاً للنظ ــتي وفق ــا دراس ــم، بينم ــعودي القدي الس
د/ طبيعة الدراسة والمنهج المتبع يختلف في كلا الدراستين.
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الدراسة الثانية:
ــة  ــاري السعودي-دراس ــش التج ــة الغ ــام مكافح ــة في نظ ــراءات الجزائي الاج
مقارنــة تطبيقيــة- الباحــث/ طــال بــن مســعد ســعد المطــرفي- رســالة دكتــوراه- 
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة- قســم العدالــة الجنائية-1433هـــ-2012م.

. وقــد جــاءت خطتــه في ســتة فصــول، خصــص الفصــل الأول للمقدمــة وتحــدث 
ــم  ــتدلال، ث ــري والاس ــة التح ــة في مرحل ــراءات الجزائي ــن الاج ــي ع ــل الثان في الفص
تنــاول في الفصــل الثالــث الاجــراءات الجزائيــة في مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، وتحــدث 
ــاء  ــم ج ــاري، ث ــش التج ــم الغ ــة في جرائ ــراءات المحاكم ــن اج ــع ع ــل الراب في الفص
بالدراســات التطبيقيــة في الفصــل الخامــس، وفي الفصــل الخامــس تحــدث عــن خاتمة 

البحــث
 أوجه الشبه والاختلاف: -

أولاً: أوجه الشبه: - وتبدو أوجه الشبه بين هذه الدراسة وبحثي في:
أ/ أن محور الدراستين يدور حول الغش التجاري.

ب/ التطرق لبعض التدابير النظامية لمكافحة الغش التجاري.
ج/ الاستناد على نظام الغش التجاري في أغلب البحث.

ثانياً: أوجه الاختلاف: - وتكمن أوجه الاختلاف في الآتي: -
أ. طابع الدراسة السابقة جنائية ودراستي مدنية.

ــاري أو  ــش التج ــن أضرار الغ ــث ع ــرق للحدي ــم تتط ــابقة ل ــة الس ب. الدراس
ــه وأهمهــا دعــوى التعويــض والــذي يمثــل  ــة علي ــة المترتب المســؤولية المدني

ــي. ــر بحث جوه
ج. الاختلاف في طبيعة الدراستين ومنهجهما.

د. اســتندت الدراســة الســابقة عــى نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الســعودي 
القديــم، بينمــا بحثــي اعتمــد عــى نصــوص النظــام الجديــد لعــام 1429هـــ.

ثامناً: تقسيم خطة البحث: -
 تــم تقســيم خطــة البحــث إلى مقدمــة وثلاثــة فصــول والفصــول تحتهــا مباحث 

والمباحــث تحتهــا مطالــب، ثــم خاتمــة وبعدهــا الفهــارس العامة.
ــكلة  ــاره ومش ــباب اختي ــه وأس ــث وأهداف ــة البح ــى أهمي ــوي ع ــة: تحت   مقدم

ــابقة. ــات الس ــث والدراس ــي للبح ــج العلم ــث والمنه البح
الفصــل الأول: توافــر أركان الغــش التجــاري والتدابــر النظاميــة لمكافحته. 

ــه مبحثان: وتحت
المبحث الأول: توافر أركان  الغش التجاري. 

المبحث الثاني: التدابير النظامية لمكافحة الغش التجاري
الفصل الثاني: أركان  المسؤولية المدنية المترتبة عن الغش التجاري. 
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وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ركن الخطأ

المبحث الثاني: ركن الضرر 
المبحث الثالث: ركن علاقة السببية 

الفصل الثالث: دعوى  المسؤولية المدنية. وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: طرفا دعوى المسؤولية المدنية 
  المبحث الثاني: المحكمة المختصة بالدعوى

 المبحث الثالث: أحكام التعويض  
الخاتمة: وتحوي أهم النتائج والتوصيات

الفصل الأول
توافر أركان الغش التجاري والتدابير النظامية لمكافحته

المبحث الأول
توافر أركان الغش التجاري

إن الفقــه الإســامي ســبق القوانــن والأنظمــة الوضعيــة إلى ضرورة توفــر أركان 
ــد  ــم يقي ــامي ل ــه الإس ــاب. إلّ أن الفق ــائلة والعق ــم المس ــى يت ــك حت ــة، وذل الجريم
هــذه الأركان بألفــاظ واصطلاحــات معينــة، وذلــك عــى عكــس مــا عــرف في الأنظمــة 
والقوانــن الوضعيــة حديثــة النشــأة. فالفقــه الإســامي إنمــا جــاء بالأســاس والقواعد 
التــي تحكــم الموضــوع، وتــرك أمــر المســميات والاصطلاحــات. وعــرّف الجريمــة بأنها 
محظــورات شرعيــة زجــر اللــه تعــالى عنهــا بحــد أو تعزيــر، ولهــا عنــد التهمــة حــال 
ــتيفاء  ــال اس ــا ح ــا وصحته ــد ثبوته ــا عن ــة وله ــة الشرعي ــه السياس ــتبراء تقتضي اس

توجبــه الأحــكام الشرعيــة)(.
ولا تكتمــل جريمــة الغــش التجــاري إلّ بتوافــر ركنيهــا المــادي والمعنــوي وهــذا 

مــا أتناولــه في المطالــب الآتيــة:
المطلب الأول: الركن المادي

إن الأفعــال محــل التأثيــم هــي عمــاد النشــاط الإجرامــي في الخداع، حيــث يتكون 
الركــن المــادي مــن كل فعــل مــادي يصــدر مــن الجانــي يهــدف منــه خــداع المتعاقــد 
الآخــر معــه أو التدليــس عليــه. ولكــي يتحقــق الخــداع يتعــن أن يصــدر عــن الجانــي 
ــن  ــات، ويمك ــن الصف ــة م ــول صف ــة ح ــر كاذب ــاً مظاه ــاً أو متعام ــواء كان بائع س
حــر نطــاق الخــداع في صفــات عــدة نصــت عليهــا قوانــن حمايــة المســتهلك وقمــع 
الغــش، منهــا ذاتيــة البضاعــة ونوعهــا وحقيقتهــا أو طبيعتهــا أو صفاتهــا الجوهريــة 

وعــدد البضاعــة أو مقدارهــا أو مقاســها أو وزنهــا وطاقتهــا)(.
ــة  ــود واقع ــاري في وج ــان التج ــل في الإع ــادي في التضلي ــر الم ــل العن ويتمث
غــر حقيقيــة أو خادعــة، وهــو مــا يتحقــق بتوافــر أمريــن: أ( وجــود إعــان يرتكــز 
عــى جــذب المســتهلك، أيــا كانــت الوســيلة الاعلانيــة، وبغــض النظــر عــن المعلــن أو 

ــتهدف. ــور المس الجمه



120 مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة علميــة دولية محكمــة- العدد الأول أكتوبر- / 2020م

ب(أن ينطــوي الإعــان عــى تضليــل وخــداع، بحيــث يتضمــن مزاعــم وادعــاءات، أو 
بيانــات، أو عــروض مضللــة أو مــن شــأنها التضليــل، تمــس أحــد العنــاصر المميــزة 
للمنتــج، أو أداء الخدمــة، أو ذاتيتــه أو المهنــي أوصفاتــه، فتدفــع المســتهلك إلى التعاقــد، 
ــد  ــان ق ــا إذا كان الاع ــد م ــار في تحدي ــر. والمعي ــد الآخ ــل بالمتعاق ــل التضلي وأن يتص
انطــوى عــى ســمة التضليــل هــو معيــار موضوعــي، ينظــر فيــه إلى الشــخص المعتاد، 
أي متوســط الحــرص والفطنة)(.والركــن المــادي هــو الركــن الــذي يخــرج الجريمــة 
إلى حيــز الوجــود، وهــو البــدء بتنفيــذ الجريمــة، وعليــه فــإن الركــن المــادي يتحقــق 
بتوافــر الــروط التاليــة: 1- التقديــم أو الترويــج أو الاعــان والاعــان هــو مختلــف 
الأنشــطة التــي تــؤدي إلى نــر أو اذاعــة الرســائل الاعلانيــة المرئيــة أو المســموعة عــى 
ــب  ــل الطي ــل التقب ــن أج ــات، أوم ــلع أو خدم ــى شراء س ــه ع ــرض حث ــور لغ الجمه
لأفــكار أشــخاص أو منشــآت معلــن عنهــا، أمــا الترويــج فهــو جميــع النشــاطات التي 
ــة إقناعهــم  تمارســها الشركــة مــن أجــل الاتصــال بالمســتهلكين المســتهدفين ومحاول
بــراء المنتــج ويشــمل الاعــان البيــع الشــخصي، أدوات تنشــيط المبيعــات والعلاقــات 
العامــة، واســتناداً إلى ذلــك فــإن المــزود يجــب أن يكــون قــد بــدأ بعمليــة عــرض أو 
تقديــم أو إعــان أو ترويــج عــن ســلع أو خدمــات بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة 

إلى جمهــور المســتهلكين يقصــد بيــع تلــك المنتجــات.
2- أن تكون هذه السلع أو المنتجات فاسدة أو مغشوشة أو مضللة)(.

ــوز  ــي:)لا يج ــتهلك الامارات ــة المس ــون حماي ــن قان ــادة )6( م ــت الم ــا نص كم
للمــزود عــرض أو تقديــم أو الترويــج أو الاعــان عــن آيــة ســلع أو خدمــات تكــون 
مغشوشــة أو فاســدة أو مضللــة بحيــث تلحــق الــرر بمصلحــة المســتهلك أو صحتــه 

ــادي)(. ــتعمال الع ــد الاس عن
ــال  ــي بأعم ــام الجان ــل في قي ــاري يتمث ــش التج ــة الغ ــادي لجريم ــن الم فالرك
ــة  ــع ســواء كانــت هــذه الأفعــال إيجابي وأفعــال – محرمــة شرعــاً – تقــع عــى المبي
ــى تظهــر  ــك حت ــة وذل ــن الســيارات المعيب ــل تزي ــة مث أو ســلبية. والأفعــال الإيجابي
ــو  ــام وه ــن الانع ــة م ــن في ضرع البهيم ــع اللب ــاً جم ــتعملة، أيض ــر المس ــر غ بمظه
مــا يعــرف بالتصريــة، فهــذه كلهــا أفعــال عمديــة صــدرت مــن الغــاش – لترويــج 
ســلعته – تمثــل الركــن المــادي لجريمــة الغــش في صورتــه الإيجابيــة، أمــا النشــاط 
الســلبي الــذي يصــدر مــن الغــاش فيعــر عنــه الفقهــاء أنــه كتمــان عيــب الســلعة، 
فــكل مــن بــاع ســلعة كتــم عيبــاً يعلمــه فيهــا فقــد ارتكــب جريمــة الغــش وقــام بها 
بعمــل ســلبي وهــو الكتمان)(.وجريمــة الغــش التجــاري تعتــر مــن جرائــم الخطــر، 
وجرائــم الخطــر هــي التــي تمثــل النتيجــة فيهــا ضرراً احتماليــاً مــن خــال الاعتــداء 
عــى مصلحــة محميــة. وبالتــالي لا يلــزم لقيــام جريمــة الغــش الإضرار بأحــد، فكمــا 
ــو  ــام ه ــع النظ ــن وض ــم م ــا المنظ ــي أراده ــية الت ــداف الأساس ــن الأه ــن ضم أن م
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حمايــة الصحــة العامــة إلّ أن ذلــك لا يعــد هــو الهــدف الوحيــد، ومــن ثــم فــا يلــزم 
لقيــام جريمــة الغــش التجــاري الإضرار بصحــة أحــد. أمــا إذا أدى الغــش إلى الإضرار 

بالصحــة فــإن ذلــك يكــون ظرفــاً مشــدداً للعقوبــة( )(
المطلب الثاني: الركن المعنوي

ــر  ــزم أن يتواف ــم يل ــن ث ــة فم ــة عمدي ــي جريم ــاري ه ــش التج ــة الغ جريم
ــع  ــل م ــق الفع ــي إلى تحقي ــراف إرادة الجان ــام، أي ان ــي الع ــد الجنائ ــا القص فيه
علمــه بــأن هــذا الفعــل يجرمــه القانــون وينهــي عنــه ومــع ذلــك يقــوم بــه. وقــد 
اســتقرت المحكمــة العليــا المصريــة عــى أن جريمــة خــداع المشــري هــي مــن الجرائــم 
العمديــة التــي يشــرط لتوافــر أركانهــا ثبــوت القصــد الجنائــي لــدى المتدخــل وعلمــه 
بالغــش الحاصــل في الســلعة، وأنــه تعمــد إدخــال هــذا الغــش علىالمتعاقــد الآخــر. )( 
وتتــم جريمــة الخــداع بانعقــاد الصفــة التــي وقــع فيهــا، تــم ذلــك شــفاهةً أم كتابــةً 
لكــن الــروع كمــا هــو معــروف هــو البــدء في تنفيــذ فعــل بقصــد ارتــكاب جنايــة 
أو جنحــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره لأســباب لا دخــل لإرادة الفاعــل فيهــا ويتحقــق في 
جريمــة خــداع المتعاقــد مجــرد أن يلقــى الجانــي بأكذوبتــه إلى المجنــي عليــه بصفــة 
مــن الصفــات المنصــوص عليهــا، ويجــب أن تكــون هــذه الأكذوبــة المرمــى والهــدف 
منهــا حمــل المجنــي عليــه عــى قبــول التعاقــد عــى صــورة مــا كانــت لتقــع لــو لا 
ينخــدع المتعاقــد واكتشــفت الحقيقــة حــول صفــات البضاعــة مــن تلقــاء نفســه أو 
نتيجــة تنبيــه مــن أحــد الأشــخاص لــه فــإن الواقعــة تعــد شروعاً)(.والركن المعنــوي أو 
مــا يعــر عنــه بالقصــد الجنائــي والــذي يعــرف بأنــه تعمــد ارتــكاب الفعــل المكــون 
ــه.  ــم بتجريم ــع العل ــام م ــون أو النظ ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــه الت ــة بنتيجت للجريم
ويتمثــل الركــن المعنــوي في جريمــة الغــش التجــاري في اتجــاه نيــة البائــع إلى القيــام 
بأفعــال محرمــة شرعــاً تقــع عــى المبيــع ممــا يرغــب في شرائــه. ولقــد ســبق الاســام 
إلى ضرورة توفــر القصــد الجنائــي وهــو مــا يعــر عنــه في الشريعــة الإســامية بالعلــم. 
فــإذا انتفــى هــذا العلــم فــإن الإســام لا يعاقــب الشــخص وذلــك لأنــه لا يعــد جانــي. 
وإذا تــم العلــم للشــخص بمــا يجــب عليــه فعلــه وبمــا يمتنــع عليــه فعلــه ومــع ذلــك 
أقــدم عــى المخالفــة فإنــه يكــون مســؤولاً ومحاســباً عــن فعلــه وذلــك لتحقــق الركــن 

المعنــوي)(.
ومــن مــا ورد في الســنة النبويــة بشــأن توفــر الركــن المعنــوي، حديــث بائــع 
الطعــام الــذي مــر عليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فأدخــل يــده في صرة طعــام 
ــه  ــال: أصابت ــام، ق ــب الطع ــا صاح ــذا ي ــا ه ــال: م ــاً فق ــه بل ــت أصابع ــده فنال عن
ــه عليــه وســلم: أفــا جعلتــه فــوق  ــه فقــال النبــي صــى الل الســماء يــا رســول الل
الطعــام حتــى يــراه النــاس ثــم قــال: مــن غــش فليــس مني.فالركــن المعنــوي هنــا 
ــا رســول  ــه الســماء ي ــع الطعــام- أصابت ــدل عــى توفــره قــول الرجــل – بائ مــا ي
ــم بــأن البضاعــة معيبــة وذلــك لأن المطــر قــد أصــاب هــذا  ــا يعل ــه. فالرجــل هن الل
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الطعــام ومــع ذلــك حــاول إخفــاء العيــب يجعلــه في الأســفل. فالقصــد الجنائــي متوفر 
ــه وســلم قــد زجــره عــن هــذا العمــل  ــه علي ــك نجــد أن النبــي صــى الل ــا، ولذل هن
بقولــه: »مــن غــش فليــس مني«)(.وعــى القــاضي أن يتثبــت مــن توافــر علــم الجانــي 
ــا  ــوى وظروفه ــن أوراق الدع ــتمدة م ــائغة مس ــك بأسبابس ــه بذل ــي اقتناع وأن يبن
ــو  ــه ل ــاً إذ يترتــب علي ــه بالخــداع كان دفعــاً جوهري الثابــت. وإذا دفــع المتهــم بجهل

ــرأي في الدعــوى)(. ــر وجــه ال صــح تغي
ــن،  ــة المعل ــل في ســوء ني ويتمثــل العنــر المعنــوي في الإعــان التجــاري المضل
وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى انــه لا خــاف في وجــوب التثبــت مــن ســوء نيــة 
ــا  ــى اعتبارأنه ــل، ع ــان المضل ــن الاع ــة ع ــؤوليته الجزائي ــام مس ــرط لقي ــن ك المعل
ــال  ــول بإهم ــن الق ــؤولية المعل ــوت مس ــي لثب ــا يكف ــم ف ــن ث ــة، وم ــة قصدي جريم
المعلــن أو تقصــره، وإنمــا لا بــد مــن إثبــات ســوء نيتــه، والأصل المقــرر في هذا الشــأن 
إثبــات عكــس ذلك)(.وجريمــة الخــداع مــن الجرائــم العمديــة التــي يشــرط لتوافــر 
ــق  ــي إلى تحقي ــراف إرادة الجان ــم، أي ان ــدى المته ــام ل ــد الجنائيالع ــا القص أركانه
ــب  ــام يعاق ــأن النظ ــع، وب ــا في الواق ــر أركانه ــم بتواف ــع العل ــة م ــة الجنائي الواقع
عليهــا. والعلــم بتحريــم النظــام للفعــل أمــر مفــرض لا ســبيل إلى نفيــه، أمــا العلــم 
بالواقــع فهــو غــر مفــرض وينبغــي إقامــة الدليــل عليــه مــن جانــب ســلطة الاتهــام 
ــي  ــات أن إرادة الجان ــزم إثب ــي يل ــد الجنائ ــام القص ــي، ولقي ــق المدن ــي بالح أو المدع
قــد اتجهــت إلى إتيــان الفعــل المــادي وهــو الخــداع او الــروع فيــه، والعلــم بمــا في 
ذلــك مــن خــداع للمتقاعــد معــه. ويلــزم توافــر هــذا القصــد الجنائــي لحظــة التعاقــد 
أو الــروع فيــه أو الإعــان. وعــى القــاضي أن يتثبــت مــن توافــر علــم الجانــي وأن 
يبنــي اقناعــه بذلــك بأســباب ســائغة مســتمدة مــن أوراق الدعــوى وظروفهــا الثابتــة. 
ــو صــح  ــه. ل ــب علي ــاً، إذ يترت ــة بالخــداع كان دفعــه جوهري ــع المتهــم بجهل وإذا دف

تغــر وجــه الــرأي في الدعــوى)(.
المبحث الثاني

التدابير النظامية لمكافحة الغش التجاري
ــات  ــه العقوب ــد لمرتكب ــات، وترص ــش في المعام ــة الغ ــن والأنظم ــرم القوان تح
الرادعــة. وتحــرص الســلطات المختصــة عــى اصــدار قوانــن مســتقلة لمكافحــة الغش 
ــق  ــا يتعل ــواء م ــارات، س ــن اعتب ــش م ــم الغ ــه جرائ ــا تفرض ــاة لم ــاري، مراع التج
بالتجريــم والعقــاب أو بالإجــراءات الخاصــة باكتشــاف الغــش ومرتكبيــه ومحاكمتهــم 
والغــش التجــاري مــن الجرائــم التعزيريــة في الشريعــة الاســامية وهــي جرائــم لــم 
يحــدد لهــا الشــارع عقابــاً، وإنمــا اقتــر عــى تحريــم الأفعــال المكونــة لهــا، تــاركاً 
لــولي الأمــر المســلم اختيــار العقوبــات الملائمــة لهــا، في ضــوء المبــادئ العامــة للتجريــم 
والعقــاب في الشريعــة الإســامية، ولمــا كانــت المملكــة العربية الســعودية تطبــق النظام 
الجنائــي الإســامي، فــإن تحديــد العقوبــات في جرائــم الغــش التجــاري يكــون مــن 
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اختصــاص ولي الأمــر فيهــا طبقــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية)(.
وصــدر أول نظــام لمكافحــة الغــش التجــاري الســعودي وفقــاً للمرســوم الملكــي 
رقــم )45( وتاريــخ 1381/8/14هـــ. ونســبة لمواكبــة التطــورات الاقتصادية واتســاع 
نطــاق الغــش التجــاري وأســاليبه صــدر النظــام الثانــي لمكافحــة الغــش التجــاري 
في المملكــة المرســوم الملكــي رقــم م/11 بتاريــخ 1404/5/29هـــ وجــاء هــذا النظــام 
ــي  ــص التشريع ــور والنق ــة القص ــدة لمعالج ــوص الجدي ــكام والنص ــن الأح ــر م بكث
ــون  ــة وفن ــورات الاقتصادي ــياً للتط ــابق)(. وتماش ــام الس ــه النظ ــم ب ــذي كان يتس ال
وأســاليب الغــش وحمايــة للمســتهلك مــن ذلك صــدر نظــام مكافحــة الغــش التجاري 

الســعودي الحــالي بالمرســوم الملكــي رقــم )م/19( وتاريــخ 1426/4/23هـــ)(.
وفي ظلالتطــور المتســارع لمجــالات التجــارة وبيئاتهــا، وظهــور التجــارة 
ــك هــذه  ــاح الأســواق، فل ــة وانفت ــة عــى التعاقــد بوســائل الكتروني ــة المبني الالكتروني
ــتهلك،  ــة المس ــة اللازم ــر الحماي ــم بتوف ــات تهت ــود تشريع ــتوجب وج ــورات تس التط
ــدار  ــة لإص ــعت المملك ــد س ــا فق ــن هن ــة، وم ــة العقدي ــف في العلاق ــرف الضعي الط
ــام  ــا نظ ــن أبرزه ــتهلك، كان م ــق بالمس ــي تتعل ــح الت ــة واللوائ ــن الأنظم ــد م العدي
مكافحــة الغــش التجــاري، فضــاً عــن نظــام المنافســة ونظــام البيــع بالتقســيط. وكل 
هــذه الجهــود الكبــرة التــي بذلــت في المملكــة مــن أجــل إيجــاد إطــار نظامــي خــاص 

ــتهلك)(. ــة المس بحماي
وقــد عنــى نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الســعودي بتمكــن مــن يتولــون 
ــوط بهــم، إدراكاً مــن واضعــي النظــام  ــدور المن ــق أحكامــه مــن حســن أداء ال تطبي
لأهميــة الاجــراءات الجنائيــة في مجــال مكافحــة الغــش التجــاري، وفي وضــع الأحــكام 
ــة  ــراءات الواجب ــام الإج ــدد النظ ــك ح ــل ذل ــن أج ــق، وم ــع التطبي ــة موض الموضوعي
ــة  ــلطة العام ــي الس ــات ممث ــه، وبينّاختصاص ــات لأحكام ــف المخالف ــا لكش اتباعه
المنــوط بهــم تطبيــق الأحــكام الــواردة فيــه، وأحــكام الرقابــة عــى الســلع الخاضعــة 
للنظــام. ومــن جهــة أخــرى، وتســهيلاً للمهمــة التــي تقــع عــى عاتــق ممثــل الســلطة 
ــام،  ــكام النظ ــق أح ــلع وتطبي ــى الس ــة ع ــن بالرقاب ــن المختص ــن الموظف ــة م العام
ــم  ــي تمكنه ــات الت ــم الضمان ــرر له ــة، وق ــات اللازم ــام الصلاحي ــم النظ ــد منحه فق
مــن تحقيــق الهــدف المبتغــى، إلّ وهــو مكافحــة الغــش التجــاري عــى وجــه السرعــة 
ــة التــي تتفــق وخطــورة جرائــم الغــش. وقــد راعــى النظــام برغــم ذلــك  وبالفاعلي
حقــوق المتهمــن بارتــكاب جرائــم الغــش، فلــم يجعــل السرعــة عــى حســاب اعتبارات 
تحقيــق العدالــة، وإنمــا وازن بــن مصلحــة المجتمــع في الاسراع بتوقيــع الجــزاء عــى 
مرتكــب الجريمــة، ومصلحــة المتهــم في كفالــة حقــه في الدفــاع وفي تمكينــه مــن إثبــات 

براءتــه إن كان بريئــاً، وتلــك غايــة النظــام الجنائــي الاجرائــي بصفــة عامــة)(.
ــابق  ــنة 1429هـــ والس ــعودي لس ــاري الس ــش التج ــة الغ ــام مكافح إن نظ
ذكــره، قــد حــوى العديــد مــن الأعمــال الاجرائيــة والتــي تعــزز مــن تحقيــق الهــدف 
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مــن الأنظمــة الاجرائيــة، وهــو الوصــول إلى الحقيقــة، وبمــا يشــكل حمايــة اجرائيــة 
ــاري  ــش التج ــال الغ ــاب في مج ــم والعق ــوص التجري ــع نص ــث أن وض ــة، حي فعال
موضــع التنفيــذ الفعــي، يقتــي ســن نظــام إجرائــي محكــم تحــدد فيــه عــى وجــه 
الدقــة الاجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل المكلفــن بتنفيــذ هــذه النصــوص، وتبــن 
فيــه الجــزاءات المترتبــة عــى مخالفــة إجــراءات اقتضــاء الدولــة لحقهــا في العقــاب. 
ــدور  ــاري بال ــش التج ــم الغ ــط في جرائ ــوري الضب ــام مأم ــه أن قي ــك في ــا لا ش ومم
المنــوط بهــم في تطبيــق أحــكام النظــام ولوائحــه، يقتــي حمايتهــم مــن كل تأثــر 
أو تحايــل يمكــن ان يعرقــل حســن قيامهــم بمهمتهــم. وتلجــأ التشريعــات المقارنــة 
ــن  ــم م ــة له ــش حماي ــم الغ ــط في جرائ ــوري الضب ــدة لمأم ــات عدي ــر ضمان إلى تقري
ــة  ــات المفروض ــم بالواجب ــة دون قيامه ــم للحيلول ــم أو ارهابه ــر عليه ــة التأث محاول
ــة  ــم في الرقاب ــن أداء واجباته ــن م ــع الموظف ــار لمن ــاليب التج ــوع أس ــم. وتتن عليه
ــتعمال  ــح للاس ــر الصال ــوش أو غ ــد أو المغش ــط الفاس ــات وضب ــلع والمنتج علىالس
منهــا. وفي مواجهــة هــذه الأســاليب المختلفــة، كان لا بــد مــن تقريــر حمايــة لرجــال 

ــالاة. )( ــراف أو اللامب ــل أو الانح ــم شر المي ــط تقيه الضب
ــى:  ــادة )5( ع ــعودي في الم ــاري الس ــش التج ــة الغ ــام مكافح ــت نظ ــد نص وق
)يتــولى موظفــون مــن الــوزارة ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، والهيئــة العامــة 
ــم –  ــة جهاته ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــم ق ــدر بتعيينه ــدواء – يص ــذاء وال للغ
مجتمعــن أو منفرديــن ضبــط مخالفــات أحــكام هــذا النظــام وإثباتهــا، ويعــدون من 
ــا  ــوزارة()(. كم ــؤولية وإشراف ال ــت مس ــون تح ــي، ويكون ــط القضائ ــوري الضب مأم
نصــت المــادة )9( مــن ذات النظــام عــى: )يحظــر منــع مأمــوري الضبــط القضائــي 
مــن تأديــة أعمــال وظائفهــم في التفتيــش والضبــط، ودخــول المصانــع أو المخــازن أو 
المتاجــر أو غيرهــا مــن المحــات، أو الحصــول عــى عينــات مــن المنتجــات المشــتبه بها، 
وعــى مأمــوري الضبــط القضائــي تقديــم مــا يثبــت أنهــم مــن مأمــوري الضبــط، 
ويحــق لهــم إغــاق المحــل لحــن مراجعــة التاجــر صاحــب المحــل وتمكينهــم مــن 

الدخــول( )(
ــة  ــرر حماي ــد ق ــعودي ق ــم الس ــإن المنظ ــاه ف ــوص أع ــن النص ــتنتاجاً م واس
ــذا  ــة في ه ــات الأجنبي ــرره التشريع ــا تق ــا عم ــرج في صوره ــط لا تخ ــال الضب لرج
ــى  ــة ع ــكام الرقاب ــى إح ــم ع ــجيعاً له ــة تش ــذه الحماي ــور ه ــوع ص ــال، وتتن المج
ــد يلجــأ  ــي ق ــاً لهــم ضــد الأســاليب غــر المشروعــة الت الســلع والمنتجــات، وتحصين
ــي  ــراءات الت ــاذ الاج ــة أو في اتخ ــم في الرقاب ــن أداء دوره ــم ع ــار لصرفه ــا التج إليه
ــا  ــا أو احالته ــق فيه ــات أو التحقي ــاف المخالف ــد اكتش ــروف عن ــا الظ ــد تفرضه ق
ــوع الأول:  ــن: الن ــة، في نوع ــور الحماي ــل ص ــرف. وتتمث ــة للت ــات المختص إلى الجه
يتصــل في ضمانــات غــر جنائيــة، تســتهدف تمكــن موظــف الضبــط والتحقيــق مــن 
ــط  ــف الضب ــة لموظ ــة جنائي ــو حماي ــي: ه ــوع الثان ــة. والن ــر ونزاه ــه بي أداء مهمت
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والتحقيــق لضمــان قيامهــم بوظائفهــم دون أن يعوقهــم عــن ذلــك اعتــداء قــد يقــع 
ــم. )( ــوط به ــدور المن ــة أداء ال ــم في إعاق ــم وتصرفه ــار أو أعوانه ــن التج ــم م عليه

ــة  ــاً خاص ــت أحكام ــات تضمن ــدة تشريع ــدرت ع ــة ص ــة اليمني وفي الجمهوري
بقمــع الغــش والخــداع والتضليــل في المعامــات التجاريــة كقانــون التجــارة الداخليــة 
اليمنــي رقــم )5( لســنة 2007م، وقانــون تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار والغــش 
ــنة  ــم )46( لس ــتهلك رق ــة المس ــون حماي ــنة 1999م، وقان ــم )19( لس ــاري رق التج
2008م، وقانــون المواصفــات والمقاييــس اليمنــي رقــم )44( لســنة 1999م، وقانــون 
العلامــات التجاريــة اليمنــي رقــم )23( لســنة 2010م. )(ونــص نظــام مكافحــة الغش 
التجــاري الســعودي الســابق ذكــره عــى مجموعــة مــن العقوبــات في الفصــل الرابــع 
منــه حيــث بــدأت مــن المــادة )16( وحتــى المــادة )24( . ونصــت المــادة )26( منــه 
ــات المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام عــى كل مــن شــارك في  عــى: )تــري العقوب
ــادة )27( مــن ذات  ــا جــاء نــص الم ــا( . كم ــة، أو حــرض عــى ارتكابه ارتكابالمخالف
النظــام عــى: )يجوز للوزيــر – في حالــة الــرورة أو الاســتعجال-إصدار أمــر بالحجز 
التحفظــي عــى منتــج وســحبه مــن الأســواق عنــد الاشــتباه في غشــه، عــى أن يعــرض 
أمــر الحجــز خــال مــدة لاتزيــد عــى )اثنتــن وســبعين( ســاعة عــى ديــوان المظالــم 
عــى النحــو المبــن في اللائحــة لتأكيــد الحجــز أو إلغائــه( )(ولقــد فرضــت التشريعــات 
ــش  ــة الغ ــي جريم ــى مرتكب ــات ع ــرض عقوب ــوب ف ــى وج ــا ع ــف نصوصه بمختل
التجــاري، فجــاءت معظــم القوانــن تنــص عــى هــذه الجريمــة مــن خــال فــرض 
عقوبــات حازمــة عــى مرتكبيهــا مثــل العقوبــة الأصليــة كالغرامــة الماليــة والســجن 
وإغــاق المحــل. أو العقوبــات التكميليــة كالمصــادرة، أو العقوبــات التبعيــة كالتشــهير 
ــتهلك  ــم الإضرار بالمس ــة في جرائ ــزاءات الجنائي ــة. وإن الج ــم الإدان ــر حك ــو ن وه
والتــي يتعــرض لهــا مــن قبــل التاجــر تشــمل العقوبــات المنصــوص عليهــا في قانــون 
العقوبــات والقوانــن الخاصــة وكذلــك التدابــر الاحترازيــة والعقوبــات التــي يقررهــا 

القانــون ويوقعهــا القــاضي مــن أجــل الجريمــة، وتتناســب مــع الغــش التجــاري)(.
ــاً  ــدول، وهدف ــم ال ــة معظ ــن سياس ــزءاً م ــتهلك ج ــة المس ــارت حماي ــد ص ولق
نبيــاً تســعى إلى تحقيقــه، وصــار لــكل دولــة تشريــع وطنــي ينــص صراحــة عــى 
ــان  ــة بضم ــائل الكفيل ــع الوس ــأنها، ويض ــن ش ــي م ــابقة ويعُ ــوق الس ــة الحق حماي
تطبيقهــا، وصــار مفهــوم حمايــة المســتهلك ينــرف إلى التوجيــه الصحيح للمســتهلك 
ومعاونتــه في الحصــول عــى مــا يلزمــه مــن مــواد وخدمــات، وذلــك بأســعار معقولــة 
ــع أي أخطــار وعوامــل مــن شــأنها  ــة الظــروف، مــع دف ــات وتحــت كاف في كل الأوق
ــت في  ــور اللاف ــذا التط ــه. وأن ه ــه وتضليل ــؤدي إلى خداع ــه أو ت الإضرار بمصالح
حمايــة المســتهلك قــد ألقــى بعــبء هــذه الحمايــة عــى أطــراف متعــددة، تتصدرهــم 
ــالات،  ــة المج ــا في كاف ــة مواطنيه ــن حماي ــؤولياتها ع ــن مس ــاً م ــات انطلاق الحكوم
وتمــارس الحكومــات هــذا الــدور مــن خــال تفعيــل الدوائــر القانونيــة في الــوزارات 
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المختلفــة، ولا ســيما وزارة التجــارة، وكذلــك عــن طريــق الأجهــزة الإشرافيةوالرقابيــة 
ــى  ــاوة ع ــن، ع ــن والموزع ــن والبائع ــويقية للمنتج ــات التس ــب الممارس ــي تراق الت
الــدور المنــوط بالأجهــزة القضائيــة، مــن خــال الفصــل في القضايــا المتعلقــة بحمايــة 
ــاري  ــش التج ــم الغ ــط في جرائ ــص بالضب ــف المخت ــرض الموظ ــتهلك)(.وقد يتع المس
عنــد ممارســة اختصاصــه للاعتــداء عليــه أو تواجهــه مقاومــة للحيلولــة دون اتخــاذ 
اجــراءات الحجــز أو أخــذ العينــات المطلوبــة أو مصــادرة واتــاف الســلعة التــي يثبــت 
غشــها أو فســادها أو عــدم صلاحيتهــا للاســتعمال، ففــي هــذه الحالــة يكــون هنــاك 
ــة  ــك المقاوم ــى تل ــب ع ــل التغل ــن أج ــلطة م ــال الس ــاء إلى رج ــرر الالتج ــى ي مقت
ومعاونتــه في أداء واجبــه في تنفيــذ أحــكام نظــام مكافحــة الغــش التجــاري ولوائحــه. 
وأن الاســتعانة برجــال الشرطــة عنــد الاقتضــاء تحقــق ضمانــة مهمــة لتمكــن الموظف 
ــور  ــن كل ص ــه م ــام، ولحمايت ــكام النظ ــذ أح ــه في تنفي ــام بواجب ــن القي ــص م المخت
التهديــد والاعتــداء التــي قــد تصرفــه عــن تحقيــق المهمــة المنوطــة بــه، ولذلــك فقــد 
ــك  ــة، إذ في ذل ــك صراح ــى ذل ــه ع ــاري بنص ــش التج ــة الغ ــام مكافح ــن نظ أحس
ــار  ــن آث ــه م ــا يحقق ــه وم ــر وج ــى خ ــه ع ــام بواجب ــى القي ــف ع ــجيع للموظ تش
رادعــة بالنســبة للتجــار والمنتجــن الخاضعــن لنظــام مكافحــة الغــش التجــاري. )(

الفصل الثاني

أركان المسؤولية المدنية المترتبة عن الغش التجاري
المبحث الأول

ركن الخطأ
الخطــأ هــو الانحــراف عــن ســلوك الشــخص المعتــاد مــع الإدراك والتمييــز لهذا 
الانحراف)(.والانحــراف عــن ســلوك الشــخص المعتــاد يتمثــل في الواقعــة المحدثــة للغش 
والتــي تــؤدي إلى حــدوث الــرر، وهــذه الواقعــة قــد تكــون غــر عمديــة وقــد تكــون 
عمديــة، وبذلــك يتحــدد الخطــأ في المســؤولية المدنيــة عــن اضرار الغــش التجــاري. وقد 
أفــرد القانــون المدنــي الأردنــي أحكامــاً تفصيليــة للمســؤولية عــن الفعــل الشــخصي 
لمــا لهــا مــن أهميــة، وباعتبــار أن الأصــل هــو مســؤولية الشــخص عــن أفعالــه التــي 
تــر بالآخريــن، وأمــا مســؤوليته عــن فعــل غــره أو عــن الأشــياء فتظــل اســتثناءً 
وفي حــالات محــددة. ولفقــد نــص المــرع  الأردنــي عــى هــذا النــوع مــن المســؤولية 
في المــواد مــن )256 وحتــى 287( مبينــاً جوانبهــا المختلفــة، وقــد بينــت المــادة )256( 
ــى  ــي وبن ــرع الأردن ــآه الم ــذي ارت ــام ال ــه الع ــي التوج ــي الأردن ــون المدن ــن القان م
عليــه نظريتــه، إذ أقامهــا عــى الــرر ولــم يشــرط وجــود الخطــأ )كل أضرار بالغــر 
ــي  ــرع الأردن ــل الم ــناً فع ــان الضرر()(.وحس ــز بضم ــر ممي ــو غ ــه ول ــزم فاعل يل
حــن اقتبــس هــذه النظريــة مــن الفقــه الإســامي، مخالفــاً بذلــك مــا عليــه الحــال 
ــه  ــة، فمــن أدى فعل ــة، إذ هــي نظــرة أقــرب إلى العدال في معظــم التشريعــات الوضعي
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إلى ضرر بالآخريــن ينبغــي أن يتحمــل هــذا الفعــل الضــار وذلــك بتعويضــه إياهــم، 
ــؤدي هــذا  والأخــذ بوجهــة النظــر الاخــر وإقامــة المســؤولية عــى الخطــأ، ســوف ي
المنطــق إلى وجــود أضرار محققــة بالنــاس ولا نجــد مــن يتحمــل عــبء التعويــض عــن 
هــذه الأضرار، وذلــك في الحــالات التــي لا نســتطيع أن ننســب للشــخص الخطــأ وفقــاً 
للمعنــى الســائد في الفقــه القانونــي وهــو الخــروج عــن الســلوك المألــوف للشــخص 

المعتــاد)(.
ــاً  ــون فع ــن أن يك ــؤولية، ويمك ــخصي في المس ــر الش ــأ العن ــل الخط ويمث
ــدم  ــلبياً كع ــاً س ــون فع ــن أن يك ــر، ويمك ــال الغ ــاف لم ــد الات ــل قص ــاً مث ايجابي
إضــاءة مصبــاح الســيارة ليــاً. والخطــأ هــو إخــال بالتــزام عــام، أو فعــل مخالــف 
للنظــام، أو إخــال بواجــب مقــرن بــالإدراك، أو هــو: )انحــراف في الســلوك لا يقــوم 
عليــه الفطــن إذا وجــد في الظــروف الخارجيــة التــي وجــد فيهــا المســؤول( وقيــل هــو 
ــب  ــون( وأغل ــف للقان ــار المخال ــل الض ــو )العم ــل ه ــة( وقي ــة المشروع ــال بالثق )إخ
ــرام  ــدد باح ــزام يتح ــذا الالت ــي( وه ــزام قانون ــال بالت ــه )إخ ــون بأن ــراح يقول ال
حقــوق الغــر وعــدم الإضرار بهــا، وتحديــد هــذا الإخــال بأنــه التعــدي عــى حــق 
الغــر، أو تجــاوز حــدود اســتعمال الحــق الشــخصي، وبصفــة عامــة )الانحــراف عــن 
الســلوك المألــوف للشــخص العــادي عــن إدراك انحرافــاً مــن شــأنه أن يلحــق الــرر 
بالغير)(.ونــص القانــون البحــري الإماراتــي عــى: )أن كل إضرار بالآخريــن يلــزم فاعلــه 
ولــو غــر مميــز بضمــان الضرر()(.كمــا عــرّف أيضــاً الخطــأ بأنــه )إخــال بواجــب 

قانونــي مقــرن بــإدراك المخــل إيــاه()(. 
والخطــأ في مســؤولية أطــراف العقــد هــو عــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه ســواء 
ــذ  ــدم تنفي ــولاً، وع ــببه مجه ــال أو كان س ــن إهم ــد أو ع ــن عم ــذ ع ــدم التنفي كان ع
الالتــزام تختلــف صورتــه بحســب نــوع الالتــزام العقــدي ومــاإذا كان التزامــاً بتحقيق 
نتيجــة أو التزامــاً ببــذل عنايــة. )( والخطــأ في الالتــزام بتحقيــق نتيجــة هــو الالتــزام 
العقــدي الــذي يوجــب عــى المديــن أن يحقــق نتيجــة معينــة هــي محــل العقــد، ومــن 
ثــم يكــون التزامــه قائمــاً بتحقيــق هــذه النتيجــة مثــل الالتــزام بتســليم البضاعــة 
كمــا مبــن مواصفاتهــا في العقــد مــن غــر خــداع ولا غــش أو مخالفــة أنظمــة مكافحة 
الغــش التجــاري باســتعمال أســلوب مــن أســاليب الغــش التجــاري أو صــوره. وإذا لم 
تتحقــق النتيجــة يكــون المتعاقــد مرتكبــاً لخطــأ عقــدي يوجــب المســؤولية. والخطــأ 
في الالتــزام ببــذل عنايــة لا يوجــب عــى المديــن أن يحقــق نتيجــة معينــة بــل يلتــزم 
فقــط بــأن يبــذل قــدراً معينــاً مــن العنايــة للوصــول إلى هــدف معــن، فــإذا بــذل أي 
متعاقــد في معاملــة تجاريــة هــذا القــدر مــن العنايــة يكــون قــد وفى بالتزامــه. مثــل 
ــه  ــة في عمل ــذل العناي ــه بب ــزام المــودع لدي ــزام المحامــي بالدفــاع عــن المتهــم والت الت
والحفــاظ عــى الوديعــة. ويتضــح ممــا ذكــر أن الخطــأ العقــدي في الالتــزام بتحقيــق 
غايــة هــو عــدم تحقيــق هــذه الغايــة، وإن الخطــأ العقــدي في الالتــزام ببــذل عنايــة 
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ــل  ــن فع ــؤولية ع ــأ في المس ــا الخط ــن العناية)(.أم ــب م ــدر الواج ــذل الق ــدم ب ــو ع ه
ــه المديــن نتيجــة الإخــال بالعقــد مــن طــرف الأشــخاص  ــذي يتحمل الغــر فهــو ال
الذيــن يرتبطــون بــه بمقتــى علاقــات قانونيــة تســتوجب حلولــه محلهــم في تحمــل 
تبعــات أخطائهــم متــى كانــت متصلــة بتنفيــذ العقــد، وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه 
ــا  ــرة في نتائجه ــر خط ــل الغ ــن فع ــة ع ــؤولية العقدي ــأن المس ــول ب ــي إلى الق القانون
فهــي بمثابــة، حيلــة قانونيــة يــراد بهــا جعــل الغــر بمثابــة امتــداد لشــخصية المدين 
بســبب ارتباطهــم بالعقــد. هــذا في الوقــت الــذي لا يــرى فيــه البعــض الآخر مــن الفقه 
القانونــي )ســوى تطبيقــاً مــن تطبيقــات الحــالات الاســتثنائية التــي يلــزم فيهــا المدين 
بتحمــل نتائــج أخطــأ غــره( إلّ أن ارتــكاب هــذه الأخطــاء بمناســبة تنفيــذ العقــد هي 
التــي جعلــت المســؤولية عقديــة وليســت تقصيريــة، وللمســؤولية العقديــة عــن فعــل 
الغــر أكثــر مــن مظهــر قانونــي، وأهــم مــا تتمثــل فيــه هــذه المظاهــر جميعــاً هــو 
مــا يســمى بالعقــود مــن الباطــن، حيــث نكــون أمــام عقديــن: الأول: أصــي والثانــي: 
فرعــي أو مــن الباطــن كالمقــاول الأصــي والمقــاول مــن الباطن)(.والنــوع الثالــث: هــو 
ــزام إلى  ــذ الالت ــد عــدم تنفي ــج عن ــذي ينت الخطــأ في المســؤولية عــن الأشــياء وهــو ال
شيء يكــون في حراســة المديــن وأفلــت زمامــه مــن يــده في هــذه الحالــة يكــون المديــن 
مســؤولاً مســؤولية عقديــة عــن فعــل هــذا الــيء، مثــل أن يســلم البائــع للمشــري 
آلــة فتنفجــر الآلــة في يــد المشــري وتصيبــه بــرر، أو يحتفــظ المســتأجر في العــن 
المؤجــرة بمــواد قابلــة للانفجــار فتنفجــر المــواد أو تحــرق العــن أو يســتخدم الناقــل 
وســيلة تلحــق ضرراً بالمســافر كقطــار يصطــدم أو ســيارة ينفجــر إطارهــا. ولمــا كان 
الــيء موجــوداً في حراســة المديــن يجعــل فعلــه منســوباً إلى المديــن، فــإن فعــل الــيء 
ــن مســؤولاً عــن  ــك يكــو المدي ــن، وبذل ــر فعــاً شــخصياً للمدي ــة يعت في هــذه الحال
ــاء عــى تحمــل  ــه، أو بن ــاء عــى خطــأ مفــرض في جانب ــاً، بن ــه الشــخصي تمام فعل
التبعــة، أو الضمــان)( .وبالرغــم مــن النطــاق الضيــق للمســؤولية العقديــة الناجمــة 
عــن الــرر الــذي يتســبب فيــه الــيء الــذي كان محــاً للتعاقــد إلّ أن حــالات هــذه 
ــاء الأشــياء  ــال المكثــف عــى اقتن ــد مســتمر نتيجــة الاقب المســؤولية أصبحــت في تزاي
ــرة  ــا بشــتى صــور وأســاليب الغــش التجــاري واتســاع دائ الخطــرة والتلاعــب فيه
ــة،  ــورة جماعي ــراد بص ــا الأف ــي يقصده ــة الت ــات التجاري ــة والمح ــواق المركزي الأس
الأمــر الــذي قــد يتســبب في إلحــاق بعــض الأضرار الجســدية بالزبــون أثنــاء عمليــة 
الشراء)(.والخطــأ في المســؤولية التقصيريــة وفقــاً لمــا تــم ذكــره مــن تعريــف ســابق 
فــإن قــوام الخطــأ يقــوم عــى ركنــن: أولهمــا: الركــن المــادي: وهــو الانحــراف عــن 
الســلوك المألــوف للشــخص العــادي، وهــو التعــدي أي مجــاوزة الحــد الواجــب عــى 

الشــخص التزامــه في ســلوكه عنــد تعاملــه مــع الآخريــن.
الثانــي: الركــن المعنــوي: وهــو الادراك، ومــؤدى هــذا الركــن أن النظــام يشــرط 
في المديــن عنــد ارتكابــه للخطــأ أن يكــون مــدركاً لــه عالمــاً بــه، وإلا فــا مســؤولية 
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عليــه، ولــذا نجــد أن القانــون لا يرتــب مســؤولية عــى المجنــون والصغــر والمعتــوه 
عتهــاً تمامــاً أو نحوهــم، فجميــع هــؤلاء لا يمكــن أن ينســب إليهــم خطــأ لأنهــم غــر 

مدركــن لأفعالهــم)(.
ــر  ــك لا يعت ــع ذل ــأ، وم ــي الخط ــا ركن ــر فيه ــالات يتوف ــض الح ــاك بع وهن
التعــدي فيهــا خطــأ نظــراً لمــا يحيــط بالتعــدي مــن ظــروف تجعلــه عمــاً مشروعــاً، 
وينبنــي عــى ذلــك عــدم قيــام المســؤولية، ويتحقــق ذلــك في حــالات )الدفــاع الشرعــي 
– وحالــة تنفيــذ أمــر صــادر مــن رئيــس، وحالــة الــرورة، ورضــا المــرور( وهــي 
ــي تســتوجب  ــي، ولكــن في المدن ــون الجنائ ــا أســاب الإباحــة في القان ــق عليه مــا يطل

صاحبهــا التعويــض)(.
المبحث الثاني
ركن الضرر

والــرر كمــا ســبق تعريفــه هــو كل أذى يصيــب الإنســان فيســبب لــه خســارة 
ماليــة في أموالــه ســواء كانــت ناتجــة عــن نقصهــا، أو عــن نقــص منافعهــا أو عــن 
زوال بعــض أوصافهــا ونحــو ذلــك عــن كل مــا يترتــب عليــه نقــص في قيمتهــا عمــا 
كانــت عليــه قبــل حــدوث ذلــك الضرر)(.وســوف أتنــاول الــرر في مطلبــن أخصــص 
المطلــب الأول لــروط تحقــق الــرر أي الــروط الموجبــة للضمــان والمطلــب الثانــي 

أتحــدث فيــه عــن إثبــات تحقــق الــرر وذلــك وفقــاً لمــا يــي:
المطلب الأول: شروط تحقق الضرر

لتحقــق الــرر الموجــب للضمــان لابــد مــن توافــر عــدة شروط هي:الــرط 
الأول: أن يكــون الــرر حــالاً محقــق الوقــوع: ســواء كان الــرر ماديــاً أو أدبيــاً، 
ــاع  ــا فتب ــم توزيعه ــي موس ــى ينته ــة حت ــل البضاع ــل في توصي ــد النق ــر متعه كتأخ
بخســارة، أو أن يفــي الوكيــل سراً لموكلــه فيصيبــه بــأذى في ســمعته، فــإذا لــم يكــن 
الــرر حــالاً ومحققــاً لا تقــوم المســؤولية، أمــا إن كان الــرر ممــا يتســامح فيــه 
فــا تقــم المســؤولية، كنقــص عــدة جرامــات مــن الأرز في صفقــة بمئــات الأكيــاس، 
فقــد جــرى العــرف عــى التســامح، كذلــك إذا كان الــرر مألوفــاً وذاك مســألة واقــع 
ــرر  ــون ال ــو أن يك ــرر ه ــق ال ــود بتحق ــل الخبرة)(.والمقص ــاضي وأه ــا الق يقدره
قــد حــدث بالفعــل أو انــه ســيقع حتمــاً في المســتقبل، ومثــل الــرر الواقــع فعــاً: 
إصابــة المــرور، أو موتــه، أو أتــاف ســيارته، أو مالــه، أو مصلحــة مالية)(.كمــا أن 
ــع  ــد وق ــن ق ــم يك ــتقبل ولول ــه في المس ــد حدوث ــة تأك ــاً في حال ــون محقق ــرر يك ال
حــالاً فالعامــل الــذي يتعــرض لحــادث يعجــزه عــن العمــل، عندئــذ ينبغــي تعويضــه 
عــن الكســب الــذي ســيفوته مســتقبلاً  يســبب العجــز، باعتبــار ذلــك ضرر مســتقبل 
ــه  ــم ب ــه فيحك ــل معالم ــد تكتم ــتقبل ق ــرر المس ــذا ال ــر أن ه ــوع غ ــق الوق محق
القــاضي، ولكــن قــد لا تكتمــل هــذه المعالــم، حــن يتعــذر معرفــة النتيجــة النهائيــة 
ــذ  ــتقبلاً، عندئ ــال مس ــى أداء الأعم ــل ع ــدرة العام ــى ق ــا ع ــدى تأثيره ــرر، وم لل
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يجــوز للقــاضي أن يحكــم بتعويــض مؤقــت مــع حفــظ حــق المــرور أو ورثتــه في 
رفــع دعــوى جديــدة بالتعويــض النهائــي، عــن الأضرار التــي اســتجدت ولــم تكــن 
داخلــة في حســاب القــاضي وقــت أن قــى بالتعويــض المؤقت)(.والتعويــض عــن الضرر 
ــد لا  ــع، أو ق ــد يق ــق ق ــو ضرر محق ــه ه ــه لأن ــق وقوع ــوز إلّ إذا تحق ــل لا يج المحتم
يقــع ومثالــه: أن يحــدث شــخص خلــاً في منــزل جــاره عــن طريــق الخطــأ، فالــذي 
تحقــق هنــا هــو حــدوث الخلــل، وعــى المتســبب فيــه إصلاحــه، ولا يلزمــه إعــادة بنــاء 
المنــزل إلّ إذا انهــدم لاحقــاً بســبب هــذا الخلــل الــذي تســبب فيــه بخطئه)(.وبالتــالي 
ــكل  ــذا الش ــى ه ــو ع ــه وه ــوض عن ــه إلّ يع ــري ب ــط ح ــذا النم ــى ه ــإن ضرراً ع ف
ــه  ــض عن ــن التعوي ــاً أمك ــع فع ــه إذا وق ــة لكن ــؤولية المدني ــة المس ــر كافٍ لإقام غ
باعتبــاره عندئــذ ضرراً محققــاً. ومثالــه: أن تتعــرض امــرأة حامــاً لاعتــداء يحتمــل 
معــه اجهاضهــا فاحتمــال الاجهــاض أمــر احتمــالي قــد يقــع وقــد لا يقــع وبالتــالي 
فــا يجــوز لهــا أن تطالــب بالتعويــض عــن الاجهــاض مــا دام أنــه لــم يقــع بالفعــل 
فــإن وقــع عــدّ ضرراً محققاً)(.وهنــاك فــرق بــن الــرر المحتمــل وتفويــت الفرصــة 
ــت  ــن تفوي ــه، ولك ــوض عن ــالي لا يع ــه، وبالت ــق وقوع ــم يتحق ــل ل ــرر المحتم فال
ــك  ــرور، وكذل ــق للم ــم ح ــى الحك ــراض ع ــه فالاع ــق وقوع ــة ضرر تحق الفرص
دخــول المســابقة مــن الحقــوق التــي كفلهــا النظــام ضررهــا بــنّ ومــن هــذا البــاب 
جــاز التعويــض عنــه، فتعريــف الــرر الــذي يســتحق التعويــض عنــه هــو: كل ضرر  
ــة  ــة مشروع ــه، أو مصلح ــن حقوق ــق م ــه، أو ح ــه، أو نفس ــخص في مال ــب الش يصي
ــداء  ــه، فالاعــراض عــى الحكــم ودخــول المســابقة إذاً حــق مــن الحقــوق وأي اعت ل
عليهمــا يوجــب التعويــض، فــإن التعويــض عــن فــوات الفرصــة عــى هــذا الأســاس 
أجــدى وأنفــع وأقــرب للصواب)(.وممــا فــرع عــى مــا تقــدم عــدم وجــوب الضمــان 
بســبب تفويــت فرصــة مــن الفــرص كان مــن المحتمــل أن يكــون مــن ورائهــا كســب 
مــالي، وذلــك مثــل ضيــاع فرصــة اســتئناف حكــم بســبب تأخــر المحامــي في تقديــم 
ــة  ــيح في وظيف ــان للترش ــول في امتح ــة دخ ــاع فرص ــده، أو ضي ــن موع ــتئناف ع اس
معينــة، أو للحصــول عــى ترقيــة، إذ ليــس في ذلــك ضرر يتمثــل في فقــد مــال قائــم)(.

ومعلــوم أن تفويــت الفرصــة – كمــا يراهــا رجــال القانــون – لــم يفقــد فيهــا المتضرر 
مــالاً قائمــاً، وحتــى احتمــال فقــد المــال نتيجــة لتفويــت الفرصــة احتمــال ضعيــف 
جــداً، لوجــود احتمــالات شــتى معاكســة لاحتمــال حــدوث الــرر. ويختلــف الأمــر 
فيمــا لــو وقــع فعــاً بتفويــت الفرصــة ضيــاع مــال، وتحقــق ذلــك قطعــاً مــن غــر 
توهــم أو احتمــال ضعيــف، فمــن حــق مــن ضــاع مالــه في هــذه الحالــة أن يطالــب 

بتعويــض مــا لحقــه مــن ضرر بتفويــت الفرصــة عليــه)(.
ــرر  ــرور: ال ــة للم ــة أو أدبي ــة مالي ــال بمصلح ــي: الإخ ــرط الثان ال
ــه أو في  ــن حقوق ــق م ــخص في ح ــب الش ــذي يصي ــو ال ــان ه ــب الضم ــذي يوج ال
مصلحــة مشروعــة لــه ســواء أتعلــق ذلــك بحقــه في ســامة جســمه أم مالــه أم حريتــه 
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وحقــه في الانتفــاع بــيء وحقــه فيمــا قــام بــه مــن إنتــاج علمــي وهكــذا. ويكفــي 
ــا القانــون  ــم يحــدد له ــو ل ــداء عــى مصلحــة مشروعــة للشــخص، ول أن يقــع الاعت
دعــوى خاصــة، فمــن يعــول قريبــاً لــه لا تجــب عليــه نفقتــه، فــإذا قتــل العائــل فــإن 
ــول  ــات أن المقت ــتطاع إثب ــة إذا اس ــة مالي ــك في مصلح ــن ذل ــه ضرر م ــخص ينال الش
كان يعولــه عــى نحــو دائــم وأن اســتمرار ذلــك كان محققــاً)(.إن كل اعتــداء عــى مــا 
ــة  ــه فالإصاب ــاً يجــب تعويضــه عن ــر ضرراً مادي يتصــل بالإنســان مــن حقــوق يعت
ــة تمــس  ــة، كلهــا أضرار مادي ــال بالإتــاف، أو الغصــب، أو السرق في الجســد أو في الم
حيــاة الإنســان ومالــه، فالإصابــة تكلــف الشــخص نفقــات عــاج ودواء، وهــذه أضرار 
ــك  ــة كذل ــزل أو إتــاف الســيارة، أو المزرعــة أضرار مادي ــك احــراق المن ــة، وكذل مادي
للشــخص في حــق مــن حقوقــه الماديــة، وكمــا يلحــق الــرر حقــاً ماليــاً للمــرور 
فإنــه قــد يلحــق مصلحــة ماليــة لــه. وأن المصلحــة المعتــرة في التعويــض عنهــا هــي 
المصلحــة المشروعــة، أمــا المصلحــة غــر المشروعــة فــا يعتــد بهــا ومثالهــا الخليلــة لا 
يحــق لهــا المطالبــة بالتعويــض عمــا أصابها مــن فقــد خليلهــا)(.إذن الــرر شرط لازم 
ــاً كانــت صــورة هــذا الــرر، فــإذا أثبــت الشــخص أن فعلــه  لوجــوب الضمــان، أيّ
ــذ  ــأ من ــؤولية تنش ــه. والمس ــن تعويض ــؤولية ع ــوم مس ــا تق ــر ف ــبب ضرراً للغ لميس
ــه  ــدأ من ــه الــرر محقــق الوقــوع، وهــو الوقــت الــذي يب الوقــت الــذي يصبــح في

عــدم الســماع للدعــوى)(.
ــذي  ــرر ال ــو ال ــاً: وه ــاشراً متوقع ــرر مب ــون ال ــث: أن يك ــرط الثال ال
ــن في  ــم يك ــث ل ــه بحي ــر في ــزام أو التأخ ــاء بالالت ــدم الوف ــة لع ــة طبيع ــون نتيج يك
ــو أن الناقــل تأخــر في تســليم  اســتطاعة الدائــن أن يتوقــاه ببــذل جهــد معقــول، فل
ــه وأدى  ــارة أدت إلى إفلاس ــا بخس ــا صاحبه ــا فباعه ــف بعضه ــى تل ــة حت البضاع
إفلاســه إلى مرضــه، فــا يســأل الناقــل إلّ عــن تلــف البضاعــة فقــط، لأن هــذا هــو 
الــرر المبــاشر المتوقــع، أمــا الإفــاس فــرر مبــاشر غــر متوقــع، والمــرض ضرر 
غــر مبــاشر، ولا يســأل المتعاقــد إلّ عــن الــرر المبــاشر المتوقــع عــادة وقــت التعاقــد. 
ويســأل المتعاقــد عــن الــرر المبــاشر غــر المتوقــع إذا حــدث نتيجــة ارتــكاب المديــن 
غشــاً )خطــأ عمــداً( أو خطــأ جســيم، لأن مــن يرتكــب غشــاً ينبغــي أن يســأل عــن 
ــبة  ــق بالنس ــا يتحق ــذا م ــاشراً، وه ــون مب ــرر أن يك ــن في ال ــة الأضرار )(.ويتع كاف
لــأضرار التــي ترتبــط ارتبــاط وثيــق بالخطــأ العقــدي. أمــا فيمــا يخــص الأضرار غير 
المبــاشرة، فــإن الاجمــاع حاصــل في ميــدان الفقــه والقضــاء عــى عــدم جواز اســتحقاق 

التعويــض عنهــا لا فــرق في ذلــك بــن المســؤوليتين العقديــة والتقصيريــة)(.
الــرط الرابــع: أن يكــون الــرر ممــا يمكــن توقعــه عــادة وقــت إبــرام 
ــرر  ــة، فال ــة دون التقصيري ــؤولية العقدي ــه المس ــص ب ــرط تخت ــذا ال ــد: وه العق
ــد،  ــرام العق ــت إب ــب وق ــع فحس ــرر المتوق ــو ال ــه ه ــض عن ــب التعوي ــذي يج ال
ــد.  ــرام العق ــد اب ــدوث عن ــر الح ــذي كان منتظ ــو ال ــع ه ــرر المتوق ــود بال والمقص
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وخلافــاً للمســؤولية التقصيريــة التــي يعــوض فيهــا حتــى ولــو كان الــرر مبــاشراً 
ــرر  ــى ال ــر ع ــة يقت ــؤولية العقدي ــاق المس ــض في نط ــإن التعوي ــع، ف ــر متوق غ
المبــاشر المتوقــع عنــد ابــرام العقــد. وإذا كانــت القاعــدة العامــة في الــرر العقــدي 
ــاء عــى  ــه للتعويــض، إلّ أن هــذا الــرر إذا نشــأ بن غــر المتوقــع هــي عــدم قابليت
ممارســة المديــن للتدليــس أو وقوعــه في الخطــأ الجســيم الــذي يغتفــر فإنــه يكــون 

ــده)(. ــض قص ــن بنقي ــة للمدي ــك معامل ــض وذل ــاً للتعوي موجب
المطلــب الثانــي: عــبء إثبــات تحقــق الــرر  : يتفــق أهــل الفقــه والقانــون 
عــى أن إثبــات الــرر وتحققــه يقــع عــى المدعــى. وأهــل الفقــه يقــررون أن عــبء 

الإثبــات يقــع عــى مدعــي الــرر لمــا يــي:
33 ــة، . ــراءة الذم ــل ب ــك. -لأن الأص ــواردة في ذل ــة ال ــي للأدل ــى المدع ــة ع . لأن البين

ــل. ــذا الأص ــف ه ــرر يخال ــي ال ومدع
أمــا شراح القانــون فيقولــون أن عــبء إثبــات الــرر يقــع عــى مدعيــه، فعليه أن 
يثبــت جميــع أركان المســؤولية مــن خطــأ وضرر، وعلاقــة ســببية بــن الخطــأ والضرر، 
والقاعــدة العامــة: )أن مــن يدعــى خــاف الثابــت فعــاً – الثابــت بدليــل أو حكــم – 
وهــو مــا يتعلــق مــع أصــل عــام – أو غالبــاً- كالــراءة الأصليــة – هــو الــذي يقــع 
ــامي  ــه الاس ــتقر الفق ــد اس ــات المتعددة)(.وق ــائل الإثب ــرر بوس ــبء إثباتال ــه ع علي
عــى أن الأصــل في الإثبــات يقــع عبــؤه عــى المدعــى، واليمــن عــى مــن أنكــر، وذلــك 
اســتناداً لحديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
لادّعــى رجــال أمــوال قــوم ودماءهــم، ولكــن البينــة عــى المدعــى واليمــن عــى مــن 
أنكــر( )(.وفي روايــة أخــرى )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لادّعــى نــاسٌ دمــاء رجــال 

وأموالهــم، ولكــن اليمــن عــى المدعــى عليــه( )(.
ولــو كان الأمــر بمجــرد الدعــوى فقــد يدعــى النــاس أمــوال بعضهــم 
ــة  ــلم، والبيئ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــا ب ــم، كم ــتحقاقهم لدمائه واس
عامــة في كل مــا يبــن الحــق ويظهــره بكافــة طــرق الإثبــات المعروفــة مــن شــهادة أو 
كتابــة أو إقــرار وعــى المدعــى عليــه إثبــات عــدم حصــول الــرر أو نفيــه، وقــد بــن 
ذلــك حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عندمــا قــال للمدعــى منهمــا: )هــل 
لــك بينّــة؟( فقــال: لا، قــال: صــى اللــه عليــه وســلم: )ولــك يمــن(، فقــال: يحلــف 
ولا يبــالي، فقــال: صــى اللــه عليــه وســلم: )ليــس لــك إلّ هــذا، شــاهداك أو يمينــه( 
)(.وقــد جعلــت اليمــن في جانــب المدعــي، )لأن المدعــي يدعــي أمــراً خفيــاً فيحتــاج إلى 

إظهــاره، وللبينــة قــوة الإظهــار، لأنهــا كلام مــن ليــس بخصــم فجعلــت حجــة المدعى( 
ــل:  ــه مــن يجــر، وقي . و )المدعــى هــو مــن لا يجــر عــى الخصومــة، والمدعــى علي
المدعــى مــن يضيــف إلى نفســه مــا ليــس بثابــت، والمدعــى عليــه مــن يتمســك بمــا 
هــو ثابــت( والمدعــى في دعــوى التعويــض هــو المــرور، والمدعــى عليــه هــو المديــن، 
وبالتــالي فــإن إثبــات الــرر يكــون عــى المــرور، وعــى المدعــى عليــه إثبــات عــدم 
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وقــوع الــرر منه)(.أمــا عنــد شراح القانــون فــإذا كان عــبء إثبــات الخطــأ يقــع على 
مــن يدعــي وقوعــه لأن الأصــل في مســلك أي شــخص أنــه يتفــق مــع الســلوك المألــوف 
مــع الشــخص العــادي فعــى كل مــن يدعــي خــاف هــذا الأصــل عــبء إثبــات وجــود 
الخطــأ، وعــى المديــن حــال اتهامــه أن يثبــت عــدم وجــوده. أمــا الــرر فأســهل في 
الإثبــات لأنــه واقعــة ماديــة، والوقائــع الماديــة يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات، 
بمــا فيهــا الشــهادة والقرائــن والمعاينــة والخــرة ويقــع عــى المــرور عــبء إثبــات 
الــرر الــذي لحــق بــه ونوعــه ومــداه، والخطــأ إذا كان واقعــة ماديــة فيمكــن إثباتــه 
بكافــة طــرق الإثبــات أيضاً)(.ويقــع عــبء إثبــات التعســف الــذي حــدث مــن صاحــب 
الحــق عنــد اســتعماله حقــه عــى المدعــي وفقــاً للقواعــد العامــة التــي تقــي بــأن 
البينــة عــى المدعي،.وقاعــدة الأصــل بــراءة الذمــة المقصــود منهــا أن ذمــة كل شــخص 
تعــد بريئــة ولا يتعلــق بهــا أي حــق لأي شــخص، وهــو مــا يســمى في القانــون، مبــدأ 
ــاً، وهــو أن كل شــخص  ــاك أصــاً ثابت احــرام الوضــع الثابــت، ومعنــى هــذا أن هن

خــالٍ مــن الالتــزام لأي شــخص آخــر)(.
وأمــا عــبء الإثبــات فقــد اتفــق الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي عــى أنــه 
يقــع عــى المدعــي المتــرر، وذلــك بــأن يثبــت خطــأ المتعــدي، ووقــوع الــرر، وإذا 
ــن  ــات الســبب المحــدث للضمــان يرجــح إحــدى البينّت ــإن إثب ــان ف تعارضــت البينت
عــى الأخــرى. ففــي المســؤولية التعاقديــة لإثبــات الخطــأ العقــدي: يميــز بــن كــون 
ــه  ــن في أن ــر المدي ــات تقص ــن إثب ــى الدائ ــة، فع ــد أمان ــان أو ي ــد ضم ــن ي ــد المدي ي
لــم يبــذل العنايــة الواجبــة للمحافظــة عــى الــيء، وفي المســؤولية التقصيريــة: عــى 
ــع  ــشٍ م ــذا متم ــرره، وه ــبب ت ــه س ــدي وأن ــأ المتع ــات خط ــرر إثب ــى المت المدع
القاعــدة العامــة في الإســام في توزيــع طــرق الإثبــات عــى المتخاصمــن. فإذا لــم يتوافر 
عمــد ولا خطــأ ولا إهمــال عــى المدعــي عليــه، فــا يســأل عــن الضمــان إلّ في أحــوال 
مســؤولية القــر أو عديمــي الأهليــة. كمــا أنــه لا يســأل المدعــى عليــه إذا وجــد خطــأ 
مــن المدعــي أو شــخص مــن الغــر أو قــوة قاهــرة وهــي حــالات انتفــاء المســؤولية)(.

ولعــل أول مــا يبحــث عنــه هــو إثبــات وقــوع الــرر فــإذا لــم يثبــت وقوعــه لا محــل 
ــع  ــؤولية أن يق ــق المس ــي لتحق ــس يكف ــة، فلي ــؤولية المدني ــوع المس ــن وق ــث ع للبح
خطــأ بــل يجــب أن يحــدث الخطــأ ضرراً. والمــرور هــو الــذي يثبــت وقــوع الــرر 
بــه، ولا يعتــر المســاس بحــق أو بمصلحــة مشروعــة لشــخص ضرراً يوجــب المســؤولية 

إلّ إذا جعــل مركــز صاحــب الحــق أو المصلحــة أســوأ ممــا كان قبــل ذلــك)(.
المبحث الثالث

ركن علاقة السببية
ــب الأول: لمفهــوم  ــاول هــذا المبحــث في مطلبــن أخصــص المطل ــم تن وســوف يت

علاقــة الســببية والثانــي لحــالات انتفــاء علاقــة الســببية وذلــك وفقــاً للآتــي :-
المطلب الأول مفهوم السببية
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ــل )الإضرار( أو  ــن الفع ــر ب ــي أن تتوف ــي ينبغ ــي الت ــببية ه ــة الس إن علاق
الخطــأ وبــن الــرر الــذي ينجــم عنــه بحيــث لا يســأل عــن الضمــان إلّ مــن كان 
فعلــه مؤديــاً إلى هــذا الــرر، فــإذا كان الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد له 
فيــه كان غــر ملــزم بالضمــان وبالتــالي يكــون أمــراً ضروريــاً بالنســبة للمــرور أن 
يثبــت علاقــة الســببية بــن الــرر الــذي لحــق بــه وبــن الفعــل الــذي ســبب هــذا 
الــرر، ومــن الجانــب الآخــر يكــون للمدعــي عليــه أن ينفــي هــذه العلاقــة بإثباتــه 
ــة،  ــؤولية العقدي ــن أركان المس ــث ب ــن الثال ــببية الرك ــد الس ــبب الأجنبي)(.وتع الس
حيــث لا يكفــي وجــود الــرر والخطــأ بــل يجــب أن يكــون الخطــأ )الفعــل الضــار( 
هــو الــذي ســبب الــرر فقــد يوجــدان ولكــن ليــس بينهمــا ســببية فــا تتحقــق 
ــام  ــا أق ــة طالم ــي معترض ــببية وه ــات الس ــبء إثب ــن ع ــى الدائ ــع ع ــؤولية. ويق المس
ــك إعفــاؤه مــن إثباتهــا، ويقــع  ــي ذل ــل عــى الخطــأ والــرر، ولا يعن ــن الدلي الدائ
ــة أن  ــؤولية العقدي ــق المس ــي لتحق ــببية)(.لا يكف ــذه الس ــي ه ــبء نف ــن ع ــى المدي ع
يكــون هنــاك ضرر وخطــأ وإنمــا يلــزم أن يكــون هــذا الخطــأ هــو الــذي تســبب في 
وقــوع هــذا الــرر، وإذا كانــت العــرة بالســبب المبــاشر الــذي تولــد عنــه الــرر، 
ــرر  ــول ال ــدور في حص ــض ال ــا بع ــون له ــد يك ــرى ق ــباب الأخ ــي الأس إلّ أن باق
العقــدي الأمــر الــذي يحتــم عــى القــاضي أن يأخذهــا بعــن الاعتبــار ولــو في حــدود 
النســبة التــي ســاهمت بــه في قــوع الــرر. وفي الأحــوال العاديــة للمســؤولية العقديــة 
فــإن عــبء إثبــات العلاقــة الســببية يقــع عــى عاتــق الدائــن الــذي يطالــب المديــن 
بالتعويــض عــن الأضرار المترتبــة عــن الإخــال بالعقد)(.وتعــرف علاقــة الســببية بأنهــا 
العلاقــة المبــاشرة التــي تقــوم بــن الخطــأ الــذي ارتكبــه الشــخص والــرر الــذي 
أصــاب المــرور. فــا يكفــي في وجــود المســؤولية التقصيريــة أن يكــون هنــاك خطــأ 
ــبب  ــذي س ــو ال ــأ ه ــت أن الخط ــا تثب ــة بينهم ــود علاق ــن وج ــد م ــل لا ب وضرر، ب
الــرر وأوقعــه، وأن الــرر مــا نشــأ إلّ عــن هــذا الخطــأ، ومعرفــة الســببية بــن 
الخطــأ والــرر مــن حيــث وجودهــا أو عــدم وجودهــا مســألة دقيقــة للغايــة ويرجع 
ذلــك إلى عاملــن:الأول: أن الــرر في الغالــب يقــع لعــدة أســباب وليــس لســبب واحــد، 
ومــن بــن هــذه الأســباب خطــأ المدعــى عليــه، فالبحــث يكــون حــول أي خطــأ ســبب 

الــرر، وفي حالــة تعددهمــا فمــا أثــر ذلــك عــى مســؤولية المدعــى عليــه.
الثانــي: أن الســبب الواحــد قــد يــؤدي إلى أضرار متلاحقــة فهنــا يســأل المخطــئ 

عــن جميــع هــذه الأضرار أم يســأل عــن بعضهــا فقــط)(.
ممــا أدى ذلــك إلى حــدوث اشــكاليات في رابطــة الســببية الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور 
ــة  ــا :1/ نظري ــن هم ــن النظريت ــك وهات ــة ذل ــي لمعالج ــه القانون ــن في الفق نظريت
تكافــؤ الأســباب: وتســمى نظريــة تعــادل الأســباب، ذلــك أنهــا تنظــر إلى الأســباب 
التــي أدت إلى الــرر عــى أنهــا أســباب متعادلــة فوفقــاً لهــذه النظريــة فــإن الــرر 
ليــس مــرده ســبب واحــد، وإنمــا يرتــد إلى مجموعــة مــن الأســباب بحيــث لــو تخلــف 



135 مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة علميــة دولية محكمــة- العدد الأول أكتوبر- / 2020م

إحداهــا لمــا وقــع الــرر، فهــذه الأســباب تتكامــل مــع بعضهــا وتتكاتــف في إحــداث 
الــرر، وكل ســبب يعطــي للآخــر القــدرة الســببية في هــذا الشــأن. فــإذا تخلــف أحــد 
هــذه الأســباب لــم تكــن هنــاك أيــة فاعليــة لبقيــة الأســباب الأخــرى وبالتــالي يجــب 
ــزم  ــه يلت ــى علي ــإن المدع ــم ف ــن ث ــرر وم ــأ كل ال ــد أنش ــبب ق ــر أن كل س أن يعت
ــؤ  ــة تكاف ــادات إلى نظري ــدة انتق ــت ع ــد وجه ــاً كان حجمه)(.وق ــرر أي ــان ال بضم
ــذي  ــة عندمــا ســاوت بــن أســباب الــرر، الأمــر ال الأســباب باعتبارهــا غــر عادل

أتــى بالنظريــة الثانيــة وهــي:
2/ نظريــة الســبب المنتــج: وهــي التــي بمقتضاهــا لا يؤخــذ في الاعتبــار إلّ الســبب 
الفعــال الــذي لعــب دوراً أساســياً في إحــداث الــرر، أي الســبب الــذي يجعــل حــدوث 
ــاً. ولقــد أخــذت محكمــة النقــض  الــرر محتمــاً طبقــاً لســر الأمــور ســراً عادي
الفرنســية بنظريــة الســبب المنتــج، كمــا أخــذ بهــا القضــاء في الــدول العربيــة ويظهــر 
ــى أن  ــت ع ــن نص ــة ح ــؤولية العقدي ــا في المس ــذت به ــد أخ ــة ق ــن العربي أن القوان

يكــون الــرر نتيجــة طبيعيــة لعــدم تنفيــذ الالتــزام)(.
المطلب الثاني: حالات انتفاء علاقة السببية
تنتفي علاقة السببية بواحد من الأسباب الآتية:

11 القــوة القاهــرة )الآفــة الســماوية(: وهــي كل مــا لا يمكــن توقعــه أو دفعــه، (
ويقــع قضــاءً وقــدراً ويتعــذر معــه تنفيــذ الالتــزام العقــدي مثــل الجائحــة التــي 
ــة.  ــار الآل ــرب وانكس ــزلازل والح ــط وال ــديد والقح ــر الش ــرة والمط ــب الثم تصي
فــإذا كان ذلــك غــر متوقــع عنــد إبــرام العقــد، وأدى ذلــك إلى عــدم التنفيــذ أو 
ــد يوقــف القــاضي  ــذ ق ــد، وعندئ ــذ، فــا مســؤولية عــى المتعاق التأخــر في التنفي
الالتــزام حتــى يــزول أثــر القــوة القاهــرة، وقــد ينقــي الالتــزام بالعقــد نهائيــاً 

ــذه)(. ــتحالة تنفي لاس
22 ــن ( ــم ع ــد نج ــرر ق ــات أن ال ــه إثب ــى علي ــتطاع المدع ــرر: إذا اس ــل المت فع

فعــل المــرور، وأن هــذا الفعــل كان هــو الســبب الوحيــد للــرر، عندئــذ تنتفــي 
ــال  ــه، مث ــرر بنفس ــق ال ــذي ألح ــو ال ــرور ه ــون الم ــببية، ويك ــة الس علاق
ــة أحــد الأشــخاص الصعــود إلى البــص بعــد انطلاقــه، ممــا يــؤدي  ذلــك محاول
ــى شركات  ــض ع ــع بالتعوي ــخص ان يرج ــذا الش ــتطيع ه ــا يس ــه، ف إلى إصابت

ــات )(. الباص
33 خطــأ الغــر: ويقصــد بــه غــر المتعاقديــن، والأصــل أن الغــر لا يســأل مســؤولية (

ــن  ــأ ع ــرر نش ــت أن ال ــإذا أثب ــة، ف ــؤولية تقصيري ــأل مس ــن يس ــة ولك عقدي
ــا في المســؤولية عــن فعــل  ــد الآخــر. أم خطــأ الغــر فــا مســؤولية عــى المتعاق
الغــر أو فعــل الــيء، فــإن اللجــوء إلى التمســك بالســبب الأجنبــي هــو الكثــر في 
العمــل، فــإذا توافــرت في خطــأ المــرور أو في خطــأ الغــر شروط القــوة القاهــرة 
فــإن المســؤول يعفــى مــن مســؤوليته متــى كان كلاهمــا هــو الســبب الوحيــد في 
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أحــداث الــرر، أمــا إذا شــارك بخطئــه خطــأ المــرور أو خطــأ الغــر، فأمــا أن 
يكــون خطــأ أحدهمــا أشــد مــن خطــأ الآخــر، كمــا لــو كان خطــأ أحدهمــا عمــداً 

والخطــأ الآخــر يســراً، فــإن الخطــأ العمــدي يســتغرق الخطــأ اليســر)(.
44 ــا هــي . ــن( كم ــق المــرور )الدائ ــة الســببية عــى عات ــات علاق ويقــع عــبء إثب

القاعــدة في إثبــات الــرر وإثبــات الخطــأ، بيــد أن الســببية يفــرض وجودهــا إذا 
أقــام المدعــى الدليــل عــى وجــود الخطــأ والــرر، ولا يعنــي ذلــك إعفــاء المدعــي 

مــن إثبــات علاقــة الســببية)(.

الفصل الثالث

دعوى المسؤولية المدنية )التعويض(
المبحث الأول

طرفا الدعوى
ــه  ــى علي ــي والمدع ــا المدع ــض هم ــؤولية أو التعوي ــوى المس ــوى في دع ــا الدع وطرف

ــي: ــا ي ــك فيم ــن وذل ــا في مطلب وأتناولهم
المطلب الأول: المدعى

والمدعــى في دعــوى المســؤولية عــن كل فعــل ضــار أو خطــأ عقــدي هــو المضرور 
الــذي أصابــه الــرر، والــذي يحــق لــه بحســب الأصــل أن يطالــب بالتعويــض عمــا 
أصابــه مــن ضرر، إذ أن ســبب هــذه الدعــوى هــو إخــال المســؤول بمصلحــة مشروعة 
ــض  ــوى التعوي ــه دع ــل إلي ــذي تنتق ــرور، ال ــف الم ــو خل ــى ه ــون المدع ــد يك وق
ــل إلى  ــه ينتق ــاً فإن ــرر مادي ــاً. وإذا كان ال ــاً خاص ــاً أم خلف ــاً عام ــواء أكان خلف س
ــه لا ينتقــل إلّ إذا تحــددت  ــاً فإن ــة بقــدر حصــة كل منهــم، أمــا إذا كان معنوي الورث
ــة  ــم الأهلي ــرور عدي ــون الم ــة ك ــي. وفي حال ــم نهائ ــاق أو حك ــى اتف ــه بمقت قيمت
أو ناقصهــا فــإن دعــوى المســؤولية ترفــع مــن وليــه أو وصيــه، ومــن القيــم إذا كان 
محجــوراً عليه)(.فالمدعــى هــو المــرور، وهــو الشــاكي أو البــادئ بالخصومــة وهــو 
طالــب الحــق، وقــد يتعــدد المدعــى وقــد ينفــرد. وللمدعــى مراكــز اجرائيــة قضائيــة 
ــوى،  ــزه في الدع ــم مرك ــة، بحك ــات إجرائي ــه واجب ــرض علي ــاً، وتف ــه حقوق ــول ل تخ
تســتمر معــه في مراحــل درجــات وإجــراءات التقــاضي المختلفــة، مــن طلبــات ودفــوع، 
وطعــن، لتــؤدي مــع بعضهــا مــا يســمى بإجــراءات الخصومــة، وهــي الحكــم وطــرق 
ــم  ــي حس ــاضي، وه ــن التق ــة م ــة إلى الغاي ــول في النهاي ــن، للوص ــراض والطع الاع
النــزاع في موضــوع الدعوى)(.وقــد يتعــدد المــرورون بحيــث يكــون كل مــرور قــد 
أصابــه ضرر مســتقل عــن الــرر الــذي أصــاب الآخــر، عندئــذ يكــون لــكل منهــم 
ــدر  ــتقلة، ويق ــة مس ــن ضرر بصف ــه م ــا أصاب ــض عم ــوى التعوي ــع دع ــق في رف الح

القــاضي تعويضــاً لــكل منهــم عــى حــدة)(.
المطلب الثاني: المدعى عليه
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وهــو المطلــوب منــه الحــق أو المشــكو منــه ابتــداءً والمــراد الحكــم عليــه وقــد 
ــكام  ــم أح ــى عليه ــدد المدع ــى تع ــب ع ــدد، ويترت ــد يتع ــه وق ــى علي ــرد المدع ينف
ــن  ــك م ــر ذل ــوم وغ ــغ الخص ــا، وتبلي ــر فيه ــوى، والس ــع الدع ــكان رف ــص بم تخت
اجــراءات الدعــوى التــي تخضــع لقواعــد الاختصــاص، وهــي المشــكلة التــي يثيرهــا 
تعــدد المدعــى عليهــم، إذ أن النظــام يلــزم المدعــى بإقامــة الدعــوى في موطــن المدعــى 
عليــه، فــإذا تعــدد المدعــى عليهــم اثــرت مشــكلة مــكان إقامــة الدعــوى، ففــي حالــة 
تعــدد المدعــى عليهــم ترفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة بالنســبة لواحــد مــن 
المدعــى عليهــم، شريطــة أن تكــون المحكمــة مختصــة بالنســبة للمدعــى عليــه، لوجــود 
مقــر ســكنه في دائرتها.ولذلــك يمكــن تعريــف المدعــى: بأنــه هــو الشــاكي أو البــادئ 

بالخصومــة والمدعــى عليــه: هــو المشــكو منــه ابتــداءً، والمــراد الحكــم عليــه)(.
والمدعــى عليــه في دعــوى المســؤولية هــو المســؤول عــن الفعــل الضــار، يســتوي 
في ذلــك أن يكــون مســؤولاً عــن فعلــه الشــخصي أو عــن فعــل الغــر أو عــن الأشــياء 
التــي تكــون في حراســته. ويقــوم مقــام المســؤول المدعــى عليــه نائبــه، فــإذا كان هــذا 
المســؤول قــاصراً كان نائبــه هــو وليــه أو وصيــه، وإذا كان محجــوراً عليــه كان النائــب 
ــة  ــض بترك ــق التعوي ــه الوكيل)(.ويتعل ــيداً كان نائب ــاً رش ــم، وإذا كان بالغ ــو القي ه
المســؤول عنــد وفاتــه وفي حــدود هــذه التركــة، وذلــك بعــد أن تســدد ديــون التركــة 
امتثــالاً لقاعــدة )لا تركــة إلّ بعــد ســداد الديــون( . وإذا تعــدد المســؤولون عــن الفعــل 
الضــار كان كل منهــم مســؤولاً بنســبة نصيبــه فيــه، وللمحكمــة أن تقــي بالتســاوي 

أو بالتضامــن والتكامــل فيمــا بينهــم)(.
المبحث الثاني

المحكمة المختصة بنظر الدعوى
تنقســم المحاكــم المدنيــة إلى محاكــم أول درجــة ومحاكــم ثانــي درجــة، وتختص 
ــي  ــي ونوع ــاص قيم ــق اختص ــاً وف ــاً ابتدائي ــات فص ــل في المنازع ــا بالفص أولاهم
واقليمــي تحــدده كل دولــة في قوانــن مرافعتهــا بحســب مــا تــراه مناســباً لظروفهــا، 
فمــن حيــث الاختصــاص النوعــي، فقــد اختصــت محاكــم منهــا باختصــاص جنائــي 
ــاص  ــث الاختص ــن حي ــخصية. وم ــوال ش ــة بأح ــالي وثالث ــاص م ــرى باختص وأخ
ــة الأولى و  ــن الدرج ــة م ــم جزئي ــة إلى محاك ــم أول درج ــمت محاك ــد قس ــي فق القيم
الثانيــة والثالثــة ووزعــت بينهــا المنازعــات وفقــاً لقيمتهــا الماليــة مــع وجــوب مراعــاة 
ــدد  ــاب المح ــه النص ــاً لمجاوزت ــا معيب ــاص وإلاّ كان قضاؤه ــك الاختص ــم لذل المحاك
ــة  ــة محاكم ــم في الدول ــكل إقلي ــإن ل ــي ف ــاص الإقليم ــث الاختص ــن حي ــاً. وم قانون
الجزئيــة ويتحــدد ذلــك الاختصــاص وفــق قواعــد معينــة تختلــف باختــاف طبيعــة 
ــه  النزاع)(.وقــد نــص نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الســعودي في المــادة )13( من
ــات والمنازعــات ودعــاوى  ــع المخالف ــم بالفصــل في جمي ــوان المظال عــى: )يختــص دي
المطالبــة بالتعويــض الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا النظــام( )(.وبالتــالي يكــون 
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النظــام الســعودي حــدد المحكمــة المختصــة بالنظــر في دعــاوى التعويــض الناشــئة 
ــة في  ــم الإداري ــادل المحاك ــذي يع ــم وال ــوان المظال ــاري لدي ــش التج ــن اضرار الغ ع

ــة. ــدول العربي معظــم تشريعــات ال
ــة في الســودان ينعقــد لهــا الولايــة في شــأن  ووفقــاً لذلــك فــإن المحاكــم المدني
فــض المنازعــات المدنيــة عــى اختــاف أنواعهــا مدنيــة، تجاريــة أم إداريــة، وهــذا هــو 
اختصاصهــا الوظيفــي أو الولائــي. ولا شــك أن الموضوعــات التــي تنضــوي تحــت ذلــك 
الاختصــاص الوظيفــي متعــددة ومتباينــة ســواء مــن حيــث النــوع أو من حيــث القيمة 
ممــا اضطــر معــه المــرع إلى تقســيم المنازعــات تقســيماً محــددا بــن شرائــح الجهــة 
القضائيــة الواحــدة. ونظــراً لتعــدد محاكــم الجهــة القضائيــة الواحدةواســتقلال كل 
منهابدائــرة إقليميــة تنفــرد بالفصــل في منازعاتهــا، فقــد أصبــح مــن المتعــن معرفــة 
المحكمــة المختصــة لإمــكان إقامــة الدعــوى وهــذا مايعــرف بالاختصــاص المحــى أو 
ــر في  ــة ينح ــة عام ــم بصف ــاص المحاك ــإن اختص ــره ف ــدم ذك ــا تق ــي. ومم الاقليم
أنــواع أربعــة وهــي: اختصــاص وظيفــي، واختصــاص نوعــي، واختصــاص قيمــي، 
ــل  ــن الفع ــئة ع ــؤولية الناش ــوى المس ــمع دع ــي.)(ولا تس ــي أو مح ــاص إقليم واختص
الضــار بعــد انقضــاء ثلاث ســنوات من يــوم علــم المضروربحــدوث الضرر وبالشــخص 
ــد  ــوى بع ــمع الدع ــا لا تس ــم كم ــخ العل ــن تاري ــدأ م ــدة تب ــا الم ــه، وهن ــؤول عن المس
انقضــاء خمــس عــرة ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل الضــار، ولا يتحقــق هــذا إلّ إذا 

كان المــرور لــم يعلــم بوقــوع الــرر وبالشــخص المســؤول عنــه)(.
المبحث الثالث

أحكام التعويض
وســوف أتحــدث في هــذا المبحــث عــن مفهــوم التعويــض وأنواعــه ثم أتناولأســس 

تقديــره وذلــك في مطالــب ثــاث وفقــاً لــم يلي:
المطلب الأول: مفهوم التعويض

لــم يســتخدم فقهــاء الفقــه الإســامي مصطلــح التعويــض للدلالــة عــى جــر 
ــان،  ــو الضم ــض وه ــن التعوي ــم م ــة وأع ــر دق ــح أكث ــوا مصطل ــا عرف ــرر وإنم ال
الــذي يأتــي بمعنــى التــزام التعويــض لجــر الــرر، وعــرّف بعــده تعريفــات منهــا 
أنه«الالتــزام بتعويــض الغــر عمــا لحقــه مــن تلــف المــال أوضيــاع المنافــع، أو الــرر 
ــالي  ــض الم ــانية)(.وجبر الأضرار بالتعوي ــس الإنس ــادث بالنف ــكلي الح ــي أو ال الجزئ
أمرســائغ في شريعــة الإســام، وهــذا المبــدأ مــن خصائصهــا بصفتهــا شريعــة عامــة 
ســمحة خالــدة، وقــد دلــت مصــادر التشريــع عــى مشروعيــة التعويــض عــن الأضرار، 
وتأكــد ذلــك بآيــات كريمــة  وأحاديــث شريفــة)(. فمــن القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: 

)فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا أعتــدى عليكــم( )(.
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ودل عــى مشروعيــة مبــدأ التعويــض أيضــاً قضــاء رســول اللــه صــى اللــه عليه 
ــن  ــراء ب ــة ال ــة: )أن ناق ــن محيص ــرام ب ــازب، روى ح ــن ع ــراء ب ــة ال ــلم في ناق وس
عــازب دخلــت حائطــاً فأفســدت فيــه، فقــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، 
أن عــى أهــل الحوائــط حفظهــا بالنهــار، وأن مــا أفســدت المــواشي بالليــل ضامــن عــى 
أهلهــا( أي مضمــون عليهــم، ومعنــى الضمــان هنــا: هــو إلــزام أصحابهــا بتعويــض 
مــا أفســدته مواشــيهم مــن الــزرع والشــجر ليلاً)(.والتعويــض هــو رد مثــل الهالــك 
أو قيمتــه أو هــو غرامــة التالــف وطريــق التعويــض تكــون بمراعــاة المثليــة التامــة 
بــن الــرر وبــن العــوض، ولكــن الأصــل رد الــيء بعينــه كمــا في الغصــب مــا دام 
موجــوداً ومقــدوراً عليــه. أمــا إذا تعــذر الــيء بعينــه لهلاكــه، يصــار إلى رد مثلــه إن 
كان مثليــاً، أو قيمتــه يــوم العــدوان إن كان قيميــاً، والمثــى: كل مالــه مثــل في الأســواق 
ــة  ــات المتقارب ــات والعددي ــات والمزروع ــات والموزون ــه كالمكي ــد ب ــاوت يعت ــر تف بغ
ــب المخطوطــة  ــراده كالكت ــت أف ــا تفاوت ــل في الأســواق أو م ــه مث ــس ل والقيمــي مالي
والثيــاب المخيطــة لأشــخاص بأعيانهــم. أمــا القيمــة فتقــدم مقــام المثــل وهــي بحكــم 
ــدة  ــات ع ــون بتعريف ــض في القان ــرّف التعوي ــار المالي)(.وع ــى والاعتب ــل في المعن المث
منهــا )أنــه مبلــغ مــن النقــود أو أيــة ترضيــة مــن جنــس الــرر تعــادل مــا لحــق 
المــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب( )(.ونــص المنظــم الســعودي في المــادة 
)207( مــن نظــام الاجــراءات الجزائيــة عــى التعويــض حيــث ذكــر: )كل حكــم صادر 
بعــدم الإدانــة – بنــاء عــى طلــب إعــادة النظــر- يجــب أن يتضمــن تعويضــاً معنويــاً 
وماديــاً للمحكــوم عليــه لمــا أصابــه مــن ضرر( )( .كمــا نــص قانــون المعامــات المدنيــة 
الســوداني عــى: )كل فعــل ســبب ضرراً للغــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض ولــو كان 

غــر  مميــز( )( .
ــادئ الأساســية التــي أخــذت بهــا المحاكــم الســودانية أن التعويــض  ومــن المب
ــب أن  ــا يج ــد، كم ــه بالعق ــة لإخلال ــل نتيج ــرف المخ ــى الط ــرض ع ــاً يف ــس عقاب لي
لا يكــون بمثابــة اثــراء غــر عــادل للطــرف المــرورة، وإنمــا يدفــع لإزالــة الــرر 
الــذي أصابــه. ووفقــاً لذلــك فــإذا ثبــت أن أحــد المتعاقديــن أخــل بالتزامــه، وفشــل 
ــاً،  ــاً رمزي ــتحق إلّ تعويض ــه لا يس ــه، فإن ــدوث ضرر ل ــات ح ــر في إثب ــد الآخ المتعاق

ــب التعويــض)(. ــه عــى طال ــع عبئ ــات الــرر شرط أســاسي للتعويــض، ويق فإثب
المطلب الثاني: أنواع التعويض

ــاً  ــاً أو تعويضــاً بمقابــل وذلــك وفق والتعويــض أمــا أن يكــون تعويضــاً عيني
لمــا يــي:

الفــرع الأول: التعويــض العينــي : إن أنجــح طريقــة لتعويــض المــرور هــي 
ــض  ــن التعوي ــوع م ــذا الن ــاً، وه ــك ممكن ــا كان ذل ــن ضرر طالم ــه م ــا لحق ــو م مح
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يكــون بإعــادة الحالــة إلى مــا كان عليــه قبــل حــدوث الــرر، ويقصــد بالتعويــض 
العينــي هوالــذي يمكــن أن يحقــق للمــرور ترضيــة، مــن جنــس مــا أصابــه مــن 
ــغ مــن النقــود ويكــون  ــه بمل ــاشرة أي مــن غــر الحكــم ل ــك بطريقــة مب ضرر وذل
ــى للتعويــض، إذ يجــر المســؤول فيهــا  ــزام عيناً)(.وهــذه الصــورة المث ــاء بالالت بالوف
بإعــادة الحــال إلى مــا كان عليه)(.ويحكــم القــاضي بالتعويــض العينــي متــى مــا كان 
متيــراً، أمــا إذا تعــذر التعويــض العينــي فإنــه يحكــم بالتعويــض بالطــرق الأخــرى 

لجــر الــرر)(.
الفرع الثاني: التعويض بمقابل

ــادة  ــذر إع ــك لتع ــي وذل ــض العين ــي بالتعوي ــاضي أن يق ــتطيع الق ــد لا يس ق
الحــال إلى مــا كان عليــه أو لأن المــرور لــم يطلــب ذلــك، وهــذا النــوع مــن التعويض 

إمــا أن يكــون تعويضــاً نقديــاً أو غــر نقــدي.
أولاً: التعويــض النقــدي: أن الأصــل العــام في المســؤولية التقصيريــة أن يكــون 
ــه عــن الــرر المــادي  ــب الحكــم ب ــذي يطل التعويــض مبلغــاً مــن النقــود وهــو ال
والــرر المعنــوي في المجــال التقصــري خاصــة، ويجــوز أن يكــون في صــورة مبلــغ 
إجمــالي يعطــي دفعــة واحــدة أو مقســماً حســب الظــروف، ولمــا كان المســؤول هــو 
المديــن بهــذا التعويــض المقســط أو بهــذا الايــراد المرتــب لمــدة معينــة أو لمــدى الحيــاة، 
فقــد تقــي المحكمــة إضافــة لذلــك بالتــزام المســؤول بتقديــم تأمــن يقــدره قــاضي 

الموضــوع، أو بإيــداع مبلــغ كافي لضمــان الوفــاء بالإيــراد المحكــوم بــه)(.
ثانيــاً: التعويــض غــر النقــدي: وهــو التعويــض الــذي لا يكــون عينيــاً بســبب 
ــل  ــى المخ ــم ع ــدم الحك ــل لع ــاً بمقاب ــون تعويض ــي، ولا يك ــض العين ــذر التعوي تع
بدفــع مبلــغ مــن النقــود كتعويض.والمقصــود )بالتعويــض بمقابــل غــر نقــدي، مــا 
ــر  ــذف بن ــبب والق ــاوى الس ــؤول في دع ــاضي المس ــر الق ــن أن يأم ــادة م ــدث ع يح
ــاً  ــر تعويض ــذا الن ــد ه ــث يع ــخصية، حي ــه الش ــى نفقت ــده ع ــادر ض ــم الص الحك

عمــا أصــاب المــرور مــن ضرر معنــوي)(.
المطلب الثالث: أسس تقدير التعويض

تســعى المحاكــم عــن طريــق التعويــض إلى وضــع الطــرف المــرور في الحالــة 
التــي ســيكون عليهــا لــو تــم الوفــاء بالعقــد، وفي ســبيل هــذه القاعــدة فقــد وضعــت 
ــا وضعــت  ــارات والمنقــولات والانشــاءات، كم ــوع العق ــره في بي المحاكــم أســس لتقدي

قواعــد لمراعــاة أثــر تغيــر قيمــة العملــة وأثــر مــرور الزمــن عــى التعويــض)(.
ــاوياً  ــض مس ــون التعوي ــا: 1-أن يك ــن هم ــع لقاعدت ــض يخض ــر التعوي وتقدي
للــرر.2 -ألا يزيــد مقــدار التعويــض عــن الــرر، ومعيــار التعويــض هــو الــرر 
المبــاشر ويشــمل ذلــك عنصريــن: )أ(الخســارة التــي لحقــت بالمــرور.)ب( الكســب 
ــر،  ــاً كان الأم ــة للمضرور)(.وأي ــروف الملابس ــض الظ ــى في التعوي ــه، ويراع ــذي فات ال
ســواء اســتقل القــاضي بتقديــر التعويــض، أو شــاركه في ذلــك أهــل الخــرة، فهنــاك 
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قواعــد يجــب مراعاتهــا أثنــاء تقديــر التعويــض وهــي:أولاً: تأثــر الأضرار المحتملة: 
لــأضرار المحتملــة تأثــر في تقديــر التعويــض، إذا كانــت مؤكــدة الوقــوع، لأنهــا عندئذ 
ــض  ــا تعوي ــوع، ف ــدة الوق ــر مؤك ــا الأضرار الغ ــاً. أم ــة فع ــم الواقع ــون في حك تك
فيهــا في الفقــه الإســامي، ولا تؤثــر في عمليــة تقديــر التعويض.ثانيــاً: المماثلــة: ولكي 
يكــون التعويــض محققــاً للغــرض مــن إيجابيــه، لا بــد مــن مراعــاة مبــدأ المماثلــة 
فيــه، وذلــك في كل ضرر نشــأ تعديــاً أو عــن تقصــر وإهمــال، فالواجــب عــى القــاضي 
والخــراء مراعــاة هــذا المبــدأ عنــد تقديــر التعويــض، وذلــك بالمســاواة بــن التعويــض 
والــرر، فليــزم تعويــض جميــع الأضرار، بحيث يكــون شــاملاً لكافة جوانــب الضرر، 
فــا بــد مــن ضمــان المثــي بمثلــه صــورة ومعنــى، أو جنســاً ونوعــاً، وصفــة وكميــة، 
لأن ذوات الأمثــال تجــر بمــا يماثلهــا في الماليــة وفي جميــع الأوصــاف الأخــرى، فالمثــل 
ــه مــن جميــع الوجــوه وجميــع الأعــراض، فحصــول التســاوي في الماليــة  يقــوم بمثل
والأوصــاف الأخــرى يوصــل إلى جــر الــرر جــراً يطمــن إليه المتــرر ويســريح، لأن 
وجــود المثــل كبقــاء الــيء بعينه، فيكــون التعويــض بــه أعــدل وأتم)(.ويقــدر الضمان 
أو التعويــض عــن الــرر المبــاشر متوقعــاً أو غــر متوقــع اســتناداً إلى عنصريــن همــا: 
ــرر  ــون ال ــة أن يك ــب. شريط ــن كس ــه م ــا فات ــارة وم ــن خس ــرور م ــق الم مالح
ــم  ــار إذا ل ــل الض ــة للفع ــرر نتيج ــون ال ــار، ويك ــل الض ــة للفع ــة طبيعي نتيج
ــة  ــك الأضرار المادي ــمل ذل ــول، ويش ــد معق ــذل جه ــاه بب ــرور أن يتوق ــتطيع الم يس
ــداً  ــان تحدي ــدى الضم ــد م ــة تحدي ــر للمحكم ــد لا يتي ــة. وق ــاً الأضرار الأدبي وأيض
نهائيــاً وقــت النطــق بالحكــم كمــا هــو الأصــل، كمــا في حالــة الاصابــة التــي تتفاقــم، 
عندئــذ قــد تقــي بتعويــض مؤقــت وتحتفــظ للمــرور بحقــه في أن يطالــب خــال 
ــة بإعــادة النظــر في قيمــة التعويــض، عندمــا يكــون الــرر قــد وصــل  مــدة معين
ــض  ــذا التعوي ــة إلى ه ــة ماس ــرور في حاج ــة إذا كان الم ــرة، خاص ــه الأخ إلى مرحلت
المؤقت)(.وتقديــر التعويــض إمــا أن يكــون قــد حــدده النظــام بمبلــغ معــن عــن نــوع 
خــاص مــن الــرر، فعــى القــاضي أن يتقيــد بــه، حتــى ولــو لــم يغطــي هــذا المبلــغ 
كل الــرر، كتحديــد التعويــض في حــوادث الســيارات وإصابــات العمــل ومســؤولية 
الناقــل الجــوي. والغــرض مــن هــذا التحديــد لأنــه لــو تــم إلــزام هــؤلاء المســؤولين 
ــون ســقفاً لا  ــاً، فيحــدد القان ــك إلى إرهاقهــم حالي ــن تعويــض كل الأضرار لأدى ذل ع
يمكــن للقــاضي أنــه يتجــاوزه بالتعويــض، ولــو كان الــرر الواقعــي يجــاوز هــذا 
القــدر. أمــا إذا لــم يحــدد النظــام تقديــر التعويــض، فــإن القــاضي يقــوم بتقديــر 
ــاً للظــروف  ــد، ويجــوز للقــاضي تبع ــدر التعويــض بالنق التعويــض، والأصــل أن يق
وبنــاء عــى طلــب المــرور أن يأمــر بإعــادة الحالــة إلى ماكانــت عليــه، وذلــك عــى 
ــواءً  ــة س ــن الأضرار المادي ــض ع ــر التعوي ــاضي بتقدي ــوم الق ــض. فيق ــبيل التعوي س
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كانــت جســدية أم ماليــة، وذلــك بالنظــر لمــا لحــق المــرور مــن خســارة، ومــا فاتــه 
ــة أو المعنويــة، ســواء اتصلــت بــأضرار ماديــة أو  مــن كســب، وكذلــك الأضرار الأدبي
لــم تتصــل، مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة بالــرر والملابســات لشــخص المــرور 
ــذي أصــاب المــرور وليــس  ــه جــرٌ للــرر ال لا المخطــئ، لأن التعويــض في حقيقت

عقابــاً للمســؤول)(
ــا  ــد، ف ــن ضرر واح ــات ع ــدة تعويض ــى ع ــرور ع ــول الم ــوز حص .ولا يج
يســتطيع المــرور مثــاً أن يحصــل عــى تعويــض كامــل مــن كل شــخص اشــراك 
في إحــداث الــرر، وإنمــا يطالــب الجميــع بهــذا التعويــض أو يطالــب أحدهــم فقــط 
ثــم يكــون لهــذا الأخــر أن يرجــع بمــا دفعــه عــى التأمــن. كمــا لا يجــوز للمــرور 
الجمــع بــن مبلــغ الضمــان، ومبلــغ التأمــن في حالــة التأمــن عــى الأشــياء، إلّ إذا كان 
المبلــغ المؤمــن بــه لا يكفــي لإصــاح كل الضرر)(.ولعــل مــن المناســب أن يقــال أن الحق 
في التعويــض ينشــأ مــن تاريــخ وقــوع الــرر، أمــا تقديــر التعويــض فيتــم بتاريــخ 

صــدور الحكــم، لكــي يكــون التعويــض جابــراً للــرر المبــاشر وغــر المبــاشر)(.
ويجــوز بــا شــك التنــازل عــن التعويــض والاعفــاء منــه بعــد وقــوع الــرر، 
ويكــون بمثابــة الصلــح، ويجــوز كذلــك التخفيــف منــه فيعطيــه أقــل ممــا يســتحق 
ويجــوز كذلــك أن يعطــى المــرور أكثــر ممــا يســتحق ويعتــر متبرعــاً بمــا زاد)(.أمــا 
قبــل وقــوع الــرر فــا يجــوز التعويــض باتفــاق الاعفــاء مــن المســؤولية كلهــا، أو 
التخفيــف منهــا، وذلــك بإنقــاص التعويــض وتحديــده، فيعــوض عــن بعــض الــرر 
ــى  ــة ع ــؤولية المترتب ــن المس ــاء م ــي بالإعف ــاً كل شرط يق ــع باط ــر، فيق دون الآخ

العمــل غــر المــروع)(.
الخاتمة

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام عــى خــر الأنــام 
ــام البحــث توصلــت إلى مجموعــة  ــه عليــه وســلم، ففــي خت ســيدنا محمــد صــى الل

مــن النتائــج والتوصيــات وذلــك وفقــاً لمــا يــي: -
أولاً: أهم النتائج: -

11 يظــل المســتهلك هــو الركيــزة الأساســية في انجــاح أو فشــل سياســات الدولــة في .
ــن  ــى كل م ــة ع ــل دوره في الرقاب ــذي يتمث ــاري وال ــش التج ــع الغ ــة وقم مكافح

ــه نفســه بالتلاعــب بحقــوق المســتهلكين. تســول ل
2  تنامــي ظاهــرة الغش التجــاري لتطــور الأســاليب والتقنيــات الحديثة المســتخدمة 	.

في غــش وتقليــد مختلــف الســلع عــى النطــاق الدولي.
3  أن نــوع المســؤولية المدنيــة في إطــار حمايــة المســتهلك مــن الغــش تعــد مســؤولية 	.

ــدي  ــزام التعاق ــل بالالت ــه أخ ــاطه وأن ــرف في نش ــل مح ــار المتدخ ــة، باعتب عقدي
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تجــاه المســتهلك، وآخــرون يؤسســون قيامهــا عــى أســاس خطــأ تقصــري مــن 
قبــل المتدخــل.

4 ــذي 	. ــو ال ــه ه ــرة، لكون ــرة الخط ــذه الظاه ــة الأولى له ــتهلك الضحي ــد المس  يع
ــلبية  ــار الس ــك الآث ــه تل ــب علي ــتعملها وتنص ــة ويس ــلع المغشوش ــرى الس يش
عــى صحتــه البدنيــة والنفســية، ممــا يــؤدى إلى إرهــاق ميزانيــة الأسر وخاصــة 

ــل. ــدودي الدخ مح
5  الغــش التجــاري جريمــة تهــدد الاقتصــاد الوطنــي لهــدره الأمــوال عــى بضائــع 	.

ــة  ــات الوطني ــة الصناع ــاف منافس ــف وإضع ــة التل ــتوردة سريع ــتهلاكية مس اس
المثيلــة والإحجــام عــن الاســتثمار مــن قبــل الــركات العالميــة الكــرى صاحبــة 

العلامــات التجاريــة.
66 مــن الأضرار الســالبة الناجمــة عــن الغــش التجــاري التمــادي في الغــش والاحتيــال .

والتقليــد في الســلع، وانتشــار الفســاد الأخلاقــي والإداري.
7 ــر 	. ــة والغ ــة والهدام ــة المنهك ــد المنافس ــاري إلى تول ــش التج ــى الغ ــؤدى  تف  ي

ــة  ــات رخيص ــواق بمنتج ــراق الأس ــال إغ ــن خ ــة، م ــات  المحلي ــة  للصناع شريف
ــودة. ــة الج ــن ورديئ الثم

8  اهتــزاز هيبــة الأنظمــة وفاعليتهــا الرقابيــة، وكذلــك مصداقيــة التجــار والمواطنين 	.
المطبقــن للأنظمــة انطلاقــاً مــن حســهم الوطنــي وشــعورهم بالمســؤولية تجــاه 

مجتمعهــم ووطنهــم.
99 في حالــة تعــذر التعويــض العينــي، وعــدم وجــود حكــم بتعويــض مقابــل نقــدي .

عــى المخــل يلجــأ القــاضي الى التعويــض غــر النقــدي، كأن يأمــر القــاضي بنــر 
الحكــم الصــادر ضــده عــى نفقتــه الشــخصية ويعــد ذلــك تعويضــاً عمــا أصــاب 

المــرور مــن ضرر معنــوي.
إن ســلطة الضبطيــة القضائيــة في مجــال الغــش التجــاري لا تقتــر عــى الضبط 1010

بمعنــاه الضيــق، وإنمــا تمتــد بصريــح النصــوص الى التحقيــق في هــذه الجرائــم، 
بــل وتوقيــع بعــض التدابــر الوقائيــة التــي لهــا طابــع العقوبــات.

 أن نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الســعودي قــد جعــل الاختصــاص لديــوان 	.11
المظالــم بالفصــل في جميــع المخالفــات والمنازعــات ودعــاوي المطالبــة بالتعويــض 

الناشــئة عــن أضرار الغــش التجــاري.
تقديــر التعويــض يخضــع لقاعدتــن، أن يكــون التعويــض مســاوياً للــرر، وألا 1212

يزيــد مقــدار التعويــض عــن الــرر المبــاشر مــن خســارة لحقــت بالمــرور أو 
كســب فاتــه.

ــا 	.13 ــرج في صوره ــط لا تخ ــال الضب ــة لرج ــرر حماي ــد ق ــعودي ق ــم الس  إن المنظ
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عمــا تقــرره التشريعــات الأجنبيــة في هــذا المجــال، وتتنــوع صــور هــذه الحمايــة 
تشــجيعاً لهــم عــى إحــكام الرقابــة عــى الســلع والمنتجــات، وتحصينــاً لهــم ضــد 
الأســاليب غــر المشروعــة التــي قــد يلجــأ إليهــا التجــار لصرفهــم عــن أداء دورهــم 

في الرقابــة أو في اتخــاذ الاجــراءات المطلوبــة.
ثانياً: أهم التوصيات: -

1- تفعيــل أجهــزة الرقابــة للقيــام بدورهــا المنــوط بهــا في مكافحــة الغــش التجــاري 
بكافــة صــوره والحــد منــه.

2- وجــوب العنايــة والاهتمــام مــن قبــل الســلطات التنظيميــة بإنشــاء أجهــزة إداريــة 
عــى الصعيــد المحــي والمركــزي لتتــولى مراقبــة المنتوجــات المعروضــة للاســتهلاك مــن 
خــال فحــص الوثائــق والتحاليــل للتأكــد مــن مطابقتهــا للتشريــع والتنظيــم المعمول 

بــه وذلــك تعزيــزاً لحمايــة المســتهلك مــن المنتوجــات المغشوشــة والمقلــدة.
3- انشــاء قضــاء متخصــص لحمايــة المســتهلك ويعــد مــن التدابــر الناجحــة في قمــع 

ومكافحــة الغــش التجــاري.
5- تعزيــز وتقويــة جمعيــات حمايــة المســتهلك للقيــام بالــدور المنــوط بهــا في نــر 

ثقافتهــا والوصــول الى مكافحــة الغــش والتحايــل التجــاري.
ــل  ــص وتحلي ــة في فح ــل المتخصص ــع المعام ــودة في جمي ــر الج ــام بمعاي 6- الاهتم

ــات. ــلع والمنتج ــف الس مختل
7- وضــع معايــر وأســس واضحــة لتقديــر التعويــض عنــد حــدوث الــرر الناتــج 

عــن أضرار الغــش التجــاري.
8- عــى الجهــات المختصــة ضرورة إنشــاء قاعــدة بيانــات أو بنــك معلومــات للإســهام 

في رصــد المخلــن والمخالفــن لنظــام مكافحــة الغــش التجــاري.
9- ضرورة التعــاون بــن جميــع المؤسســات ذات الصلــة )إداريــة – شرطيــة - فنيــة 
ــش  ــة الغ ــتهلك ومكافح ــة المس ــا في حماي ــوط به ــا المن ــة دوره ــة( لتكمل متخصص

ــاري. التج
10-عــي المنظــم إعــادة النظــر في العقوبــة المنصــوص عليهــا لمكافحــة الغــش التجاري 

وبــكل صــوره لتكــون رادعــة ومحققــة لأهدافها.
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الأنظمــة – العام 1417هـــ - ص37-36

33 حماية المستهلك من الغش التجاري – مرجع سابق – ص75.

44 د. محمد بن أحمد البديرات – مرجع سابق – ص303.

55 راجــع نــص المــادة )2( مــن القانــون الاتحــادي الاماراتــي رقــم 4 لســنة 1979م .

في شــأن قمــع الغــش والتدليــس في المعامــات التجاريــة. 

66  انظــر نــص المــادة )6( مــن قانــون حمايــة المســتهلك الاماراتــي رقــم )24( لســنة .

2006م

77  عبدالمحسن الدوسري – مرجع سابق – ص38-37.

88 نفس المرجع – ص43.

99 قــرار الغرفــة الجنائيــة للمحكمــة العليــا المصريــة رقــم 1125 بتاريــخ .

1955م /3 /29

مولاي زكرياء – مرجع سابق – ص101080

عبد المحسن الدوسري – مرجع سابق – ص111140-39

 صحيح مسلم – مرجع سابق -حديث رقم )102( ج1212143/2

نطــاق الغــش التجــاري وطبيعتــه القانونيــة في جريمــة خــداع المتعاقــد في القانون 1313

ــة  ــوق جامع ــة الحق ــة كلي ــامي – مجل ــه الإس ــارن والفق ــون المق ــي والقان اليمن

الاســكندرية – الخيــاري عبداللــه عــي – العــدد الثانــي – ص152

د. محمد بن أحمد البديرات – مرجع سابق – ص 1414303

جريمــة الخــداع التجــاري في نظــام مكافحــة الغــش التجــاري  الســعودي – مــع 1515

الاشــارة إلى القانــون الفرنــي والمــري – دكتــور/ عبدالفضيــل محمــد أحمــد – 

مجلــة الحقــوق – جامعــة الكويــت – العــدد الرابــع – ديســمبر 1994 – ص152. 

 الحمايــة الاجرائيــة مــن الغــش التجــاري في النظــام الســعودي – دراســة مقارنــة 1616
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للجوانــب الاجرائيــة في نظــام مكافحــة الغــش التجــاري – دكتــور /فتوح الشــاذلي 

معهــد الادارة العامــة – الرياض – 1412هـــ/1992م – ص7-6

ــي 1717 ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــاري الس ــش التج ــة الغ ــام مكافح ــع نظ راج

رقــم )م/11( بتاريــخ 1404/5/29هـ

الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/19( بتاريــخ 1429/4/23هـــ

 د. محمد بن أحمد البديرات – مرجع سابق – ص1818311-310

دكتور/ فتوح الشاذلي – مرجع سابق – ص191911-10

 د. فتوح الشاذلي – مرجع سابق – ص2020177

 راجــع نــص المــادة )5( مــن نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الســعودي لســنة 2121

1429هـ

 انظر نص المادة )9( من نفس النظام. 2222

 د. فتوح الشاذلي – مرجع سابق – ص2323178

الخياري عبدالله علي – مرجع سابق – ص242423-22

ــنة 1429هـــ 2525 ــعودي لس ــاري الس ــش التج ــة الغ ــام مكافح ــوص نظ ــع نص راج

ــاه.  ــورة أع المذك

ــاني – 2626 ــي الحوش ــم ع ــد ابراهي ــة – فه ــة الالكتروني ــات التجاري ــش في المعام  الغ

ــة – الاردن – 2006م – ص128 ــة الاردني ــتير – الجامع ــالة ماجس رس

 د. محمد بن أحمد البديرات – مرجع سابق – ص2727308-307

 د. فتوح الشاذلي – مرجع سابق- ص2828184-182

السنهوري – مرجع سابق – ص2929779-778

راجع نص المادة )256( من القانون المدني الأردني. 3030

أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص3131268

د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص323235-34

التصــادم البحــري وفقــاً للقانــون البحــري الإماراتــي رقــم )26( لســنة 1981م 3333

ــكندرية – 2012م –  ــارف – الاس ــأة المع ــادي – منش ــف الحم ــوب يوس – د. يعق

ص71-70

سليمان مرقس– مرجع سابق -ج1 –ص188. 3434

 د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص353521
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نفس المرجع– ص363622

د. عبدالقادر العرعاري – مرجع سابق – ص373739

 د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص383824

 د. عبدالقادر العرعاري – المرجع السابق – ص393940

تعــدد المســؤولية عــن الفعــل الضــار – فيصــل رجــاء العــوفي – مرجــع ســابق – 4040

ص81 -82

د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص414138

الشيخ علي الخفيف – مرجع سابق – ص424238

د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص434326-25

فيصل رجاء العوفي – مرجع سابق – ص4444207

أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص4545291

فيصل رجاء العوفي – المرجع السابق – ص4646208-207

أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص4747292

 فيصل رجاء العوفي – مرجع سابق – ص4848209

الشيخ علي الخفيف – مرجع سابق – ص494946

 محمد المدني بوساق- المرجع السابق– ص5050126

أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص5151290-289

فيصل رجاء العوفي – مرجع سابق – ص5252207-206

أ. د. أمجد محمد منصور – المرجع سابق – ص5353290

 د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص545426

 د. العرعاري – مرجع سابق – ص555544

د. العرعاري – مرجع سابق – ص565646-45

د. ناصر بن إبراهيم المحيميد – مرجع سابق- ص113. 5757

ــات 5858 ــاب الدعــوى والبين ــن الحســن البيهقــي – كت ــد ب  الســنن الصغــرى – أحم

– بــاب البينــة عــى المدعــى واليمــن عــى مــن أنكــر- المحقــق عبدالمعطــي أمــن 

قلعجــي – جامعــة الدراســات الإســامية – كراتــي باكســتان – الطبعــة الأول – 

ــم: )3386( .  ــث رق )188/4( حدي

صحيــح البخــاري – محمــد بــن إســماعيل البخــاري – تحقيــق: محمــد زهــر بــن 5959
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نــاصر النــاصر – دار طــوق النجــاة – القاهــرة – الطبعــة الأولى )35/6( – حديــث 

رقــم: )4552( . 

 صحيح مسلم – مرجع سابق – )122/1( – حديث رقم: )138( . 6060

فيصل رجاء العوفي – مرجع سابق – ص6161217

د. رضا متولى وهدان – مرجع سابق – ص626246

فيصل العوفي – مرجع سابق – ص6363219

 وهبة الزحيلي – مرجع سابق – ص6464232

 د. منذر الفضل – مرجع سابق – ص6565291

  أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص6666298

د. رضا متولي وهداني – مرجع سابق – ص676727

 د. عبدالقادر العرعاري – مرجع سابق – ص686847

 د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص696947

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص7070299

 النظريــة العامــة للالتــزام – مصــادر الالتــزام في القانــون المدنــي الجزائــري – د. 7171

ــر-  ــون – الجزائ ــة – بــن عكن ــوان المطبوعــات الجامعي عــي عــي ســليمان – دي

الطبعــة الخامســة 2003م – ص123

د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص727227

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق- ص7373305

 د. علي علي سليمان – مرجع سابق – ص7474198-197

  د. رضا متولى وهدان – مرجع سابق – ص757554

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص7676349

 فيصل العوفي – مرجع سابق – ص7777338

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص7878349

 نظريــة الدعــوى بــن الشريعــة الإســامية وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 7979

– محمــد نعيــم يــس – دار عالــم الكتــب – الطبعــة الأولى – ص197

 السنهوري – مرجع سابق – ص80801287

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص8181350

قانــون الاجــراءات المدنيــة لســنة 1983م – الجــزء الأول – الدعــوى – أ. د. محمــد 8282
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الشــيخ عمــر – الطبعــة الثامنــة – ص38

راجــع نــص المــادة )13( مــن نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الســعودي لســنة 8383

1429هـ. 

. د. محمد الشيخ عمر – مرجع سابق – ص29 -848440

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق- ص8585352

 الدكتور وهبة الزحيلي – مرجع سابق – ص868622

محمد بن المدني بوساق – مرجع سابق – ص8787156

 الآية )194( من سورة البقرة8888

محمد بن المدني بوساق – مرجع سابق – ص8989159

 د. رضا متولى وهدان – مرجع سابق – ص909058

ــة – 9191 ــر التعويــض عــن الفعــل الضــار – دراســة مقارن العوامــل المؤثــرة في تقدي

ــة الأولى –  ــة – الطبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــوري – منش ــح الجب ــم صال إبراهي

2013 م – ص18. 

انظر نص المادة )207( من نظام الاجراءات الجزائية السعودي9292

راجع نص المادة )138( من قانون المعاملات المدنية السودان لسنة 1984م. 9393

ــر 9494 ــاري بش ــو ذر الغف ــوداني – د. أب ــون الس ــردة في القان ــد والإرادة المنف  العق

عبدالحبيــب – الطبعــة الســابقة – 2008 – ص190 -191

نظريــة التعويــض عــن الــرر المعنــوي في المســؤولية المدنيــة – مقــدم الســعيد – 9595

المؤسســة الوطنيــة للكتــاب – الجزائــر – ســنة 1992 – 178-177

أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص9696354

د. وهبة الزحيلي – مرجع سابق – ص979788

 مقدم السعيد – مرجع سابق – ص9898184

 أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص9999355

10010 أبو ذر الغفاري بشير – مرجع سابق – ص194

10110 د. رضا متولي وهدان – مرجع سابق – ص 61

10210 ــة  ــة – دراس ــؤولية التقصيري ــرر في المس ــن ال ــض ع ــر التعوي ــس تقدي أس

ــد – رســالة ماجســتير – الجامعــة  ــز العبي ــن عبدالعزي ــة – عبدالرحمــن ب مقارن

الإســامية – بالمدينــة المنورة – كليــة الشريعة - قســم الأنظمــة – 1437/1436هـ 

ص124-123



150 مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة علميــة دولية محكمــة- العدد الأول أكتوبر- / 2020م

10310   أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص356

10410  عبدالرحمن العبيد – مرجع سابق – ص125 -126

10510   أ. د. أمجد محمد منصور – مرجع سابق – ص357

10610 عبدالرحمن العبيد – مرجع سابق – ص132

10710 د. وهبة الزحيلي – مرجع سابق – ص100

10810  السنهوري – مرجع سابق – )979/1( 


